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  .سع من العلم وتوجیھھم الصحیح لنافي ھذا الحقل الوا

كما أتوجھ بشكري إلى كل من ساعدني في إتمام ھذا العمل من 
  .ققریب أو من بعید حتى و لو بدعاء صاد
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.إلى غایة تخرجي  
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ظهور الدولة الحدیثة توسعت نشاطات وخدمات الدولة لدرجة أصبح أمر توزیع الوظائف منذ          
الإداریة والمهام الحكومیة مسألة ذات الأولویة القصوى لزیادة الفاعلیة والكفاءة في تقدیم الخدمات المحلیة 

زدادت واجباتها إالاقتصادیة والسیاسیة للدولة التي ،للمواطنین وفقا لما یتلائم مع الظروف الاجتماعیة
 .من الضروري أن تتحول من المركزیة الإداریة إلى اللامركزیة إداریة ،لذا أصبحوتوسعت نطاقات خدماتها

إذا كان هدف الدولة هو إشباع الحاجیات العمومیة عن طریق تطبیق أسلوب اللامركزیة الإداریة      
متمثلة  اللامركزیةوزیع الاختصاصات الإداریة بین السلطات المركزیة والوحدات التي تقوم أساسا على ت
داریة لأجل ممارسة واجباتها بكل ،في الجماعات المحلیة قتدار إهذه الأخیرة تكون لها استقلالیة مالیة وإ

.یهامن ممارسة الحكومة المركزیة لنشاط الرقابة والإشراف عل هالكن هذه استقلالیة لا تعني إعفاء  

تعد الجماعات المحلیة بصفة عامة والبلدیة بصفة خاصة هیئات لامركزیة للدولة تساهم في تحقیق        
كفیلة بتلبیة حاجیات إستراتیجیة الملائمة والنماذج ال ختیارإالتنمیة المحلیة بمختلف أبعادها وكذلك 

  .لتي تتعدد بتعدد مظاهر وأشكال التنمیةاالمواطنین و 
إن كانت للامركزیة تقر بوجود هیئات إداریة مستقلة موزعة عبر الإقلیم الوطني تتمتع بالشخصیة        

ستقلالیة مالیة إفإن أهم نتیجة تصدر عن هذه الشخصیة المستقلة هي تمتعها بالذمة المالیة إي ،المعنویة
بها والمنصوص علیها  تستخدمها من أجل تحقیق الأغراض المنوطة محلیةمتلاكها لأملاك إما ینتج لنا 

  .عات المحلیةافي قوانین الجم
المواطنین بات وتطلعات أملاكها الوطنیة كفیلة بتحقیق رغإن إستقلالیة الجماعات المحلیة في تسیر    
تمكین الجماعات المحلیة لأجل  لأجلكان معمول  هذا ما،شراك المواطن في تسیرهاوتعد وسیلة لإ لها

  .تنمویة قویة نطلاقةإتحقیق 
برغم من أهمیة الأملاك الوطنیة بالنسبة للجماعات المحلیة إلا أن ظهور نظامها القانوني جاء متأخرا     
 كما أن قوانین الجماعاتحیث تم إصدار أول قانون خاص بالأملاك الوطنیة، 1984 ایة سنة غإلى 

بالمقابل جاء التطرق ،2011لبلدیة لسنة المحلیة لم تتطرق لمشتملاتها وعناصرها إلى غایة صدور قانون ا
لأملاك الجماعات المحلیة عن طریق مجموعة من النصوص التشریعیة مباشرة بعد الإستقلال نظرا 

  .لأهمیة الجماعات المحلیة في دعم التنمیة المحلیة للجزائر المستقلة
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الجماعات المحلیة بإعطائها إن الإتجاهات المعاصرة في إدارة التنمیة تتطلب مشاركة حقیقیة من قبل    
ستفادة من الأملاك الوطنیة على مستوى  إستقلالیة أكثر إي تكون لها كامل الصلاحیات في تسیر وإ

إن هذا التعبیر غیر شائع الإستخدام في كثیر من الدول النامیة بما فیها الجزائر أو في ،إقلیمها المحلي
ستفادة من هذا الحق القانوني هذا ما یرجع لابعض الحالات یكون مكرس قانونیا دون تحدید طرق ا

 داراتلإاهذه للأسباب مختلفة تتعلق إما بالدور الهامشي لهذه الجماعات أو عدم رسوخ التجربة والممارسة 
  : التالیة شكالیةلإابرز لنا تمن هذا المنطلق . في النسیج التنظیمي للجماعات المحلیة

مابین مایسمح لها في  التنمیة المحلیةتحقیق المحلیة في ساهمت أملاك الجماعات لى أي مدى إ
  ؟حدود القانون و الواقع العملي

  : من الأسئلة الفرعیة المتمثلة في شكالیة لمجموعةیمكن تقسیم الإ
  والجماعات المحلیة؟ اللامركزیةمفهوم  ما
  التنمیة المحلیة؟مفهوم أملاك العمومیة و  ما

  تتمثل سبل إدارة أملاك الجماعات المحلیة في الجزائر و ما دورها في تحقیق التنمیة المحلیة؟ فیما
  بغلیة في تسیر أملاكها المحلیة؟اعة إدارتي بلدیتي ذراع بن خدة و نجما مدى فعالیة و 

  :التالیة الفرضیات ناشكالیة وضعلإللإجابة على ا   
قانون الأملاك الوطنیة یحد ابین قوانین الجماعات المحلیة و مإن إزدواجیة نظام تسیر الجماعات المحلیة 

  .دارة أملاكهاإمن إستقلالیة الجماعات المحلیة في 
وممثلي السلطات ،ن تداخل ما بین صلاحیات المجالس الشعبیة المحلیة في تسیر أملاكها المحلیةإ

  .ستفادة من الأملاك المحلیةإلى تدني مستویات الا يیؤدالإداریة المركزیة على المستوى المحلي 
  .دي إلى تراجع التنمیة المحلیةؤ إن إهمال أملاك الجماعات المحلیة یِ 

  :أسباب اختیار الموضوع  
  :ختیارنا لهذا الموضوع نتیجة لمجموعة من الأسباب الذاتیة والموضوعیة وهي كالأتيإلقد وقع     

لى سبل النهوض بالجماعات عهي الرغبة في التخصص في الشأن المحلي والوقوف :  الأسباب الذاتیة
وتقدیم دراسة متواضعة في هذا المجال تبین أحد أهم الفواعل التي ،المحلیة وتحقیق التنمیة المحلیة حقیقیة
نب هذا إلى جا،في ضل غیاب الدراسات السیاسیة في هذا المجال،تقوم على أساسها الجماعات المحلیة

الجامعیة بصفة خاصة بهذا النوع من الدراسات السیاسیة ء المكتبة الجزائریة بصفة عامة و الرغبة في إثرا
  .المتخصصة
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لأجل إثراء الموضوع تم تدعیمه بدراسة میدانیة في كل من بلدیتي بغلیة و ذراع بن خدة،وقع الإختیار 
،لأجل التعریف ،ولایتي بومرداس وتیزي وزوعلیهما كوني أنتمي إلى المنطقة وهما من ولایتین مختلفتین

  .بهما
الوقوف والتعرف على أملاك الجماعات المحلیة ومدى  تتمثل في الرغبة:  الأسباب الموضوعیة

الأملاك العمومیة ومدى  تداعیات التي تترتب على إستغلالالإستقلالیتها في تسیر أملاكها للوصول إلى 
ءا في تحقیق التنمیة المحلیة أو في دعم جابي سو یأهمیتها بالنسبة للجماعات المحلیة لما لها من دور إ

عطائها قدرة عالیة لتحكم في  عات االمحلي خصوصا أن أملاك الجم إقلیمهاإستقلالیة هذه الأخیرة وإ
وص التشریعیة الخاصة بها برغم من أهمیتها البالغة كذلك قلة النص ،المحلیة عرفت نقلة نوعیة في تسیرها

  .تالي تحقیق التنمیة المحلیةالستقلالیة الجماعات المحلیة وبافي دعم 
بالنسبة لدراسة المیدانیة تم إختیار البلدیتین كونهما من طبیعتین مختلفتین،بلدیة ذراع بن خدة ذات طبیعة 

  .فهي ذات طبیعة فلاحیة بدرجة الأولى صناعیة بالدرجة الأولى أما بلدیة بغلیة
  :أهداف الدراسة

تعكس مدى  مرآةتهدف هذه الدراسة إلى تبین أهمیة أملاك العمومیة بالنسبة للجماعات المحلیة بإعتبارها 
كذلك ،المحلیة إداریة ودورها في تحقیق التنمیةإستقلالیة الجماعات المحلیة سواء كانت إستقلالیة مالیة أو 

   .وتحلیل قوانین أملاك الجماعات المحلیة والوقوف على واقع هذه الأملاكرصد 
  :الدراسات السابقة

جدید  اموضوعدور أملاك الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة ما بین التشریع والممارسة یعد موضوع 
لكن وجدت ،العامةعدى تلك الدراسات القانونیة المتخصصة في الأملاك  ما،لم یسبق التطرق إلیه من قبل

  :بعض الدراسات التي لها علاقة بالموضوع متمثلة في
عالجت هذه ،مقال للأستاذ عایلي رضوان بعنوان أملاك الجماعات المحلیة ومبدأ اللامركزیة الإداریة -

ما ترتب عنه سیرها بنظام اللامركزیة إداریة و تو یة بالذمة المالیة الدراسة مسألة الإعتراف للجماعات المحل
من خلال هذا ،ستقلالیة في تسیرها لأملاكهالإمنحها الأملاك وطنیة للجماعات المحلیة و من الإعتراف با
مختلف القوانین المنظمة للأملاك الجماعات المحلیة في جانبها الأول أما الجانب  عرفتالمقال حددت و 

ألة تداخل الصلاحیات في مسیتها و خصص لأثر اللامركزیة في تسیرها والبحث في مدى إستقلاالثاني 
نون الأملاك اخلصت هذه الدراسة إلى أن املاك الجماعیة مرة بفترتین الأولى في ظل إنعدام قتسیرها و 
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خلصت إلى أنه بالرغم من تمتع الجماعات ن الأملاك الوطنیة و و إصدار قان الثانیة في ظل فترة،الوطنیة
.في تسیر أملاكها إلى أن للوالي سلطات واسعة في تسیرها  ستقلالیةلإالمحلیة با  

أثر بالأملاك الجماعات المحلیة وكذلك مختلف لكن هذه الدراسة لم تتعرض لمختلف جوانب التي تأثر وتت
1.یةلدور هذه الأملاك في تحقیق التنمیة المحد حالات تدخل الحكومة المركزیة و جسالصور التي   

تناولت هذه الدراسة ،جماعات المحلیة في التنمیة المحلیة دراسة حالة البلدیةدور ال،شویح بن عثمان-
نظام إدارتها في الجانب ور نظامها التشریعي في الجزائر و تطانب القانوني للجماعات المحلیة و دراسة الج

 الأول من الدراسة بینما تناولت الدور التنموي للجماعات المحلیة في الجانب الثاني من الدراسة
  .وبالخصوص دور البلدیة 

   2.لا طرق تنظیمهاتنموي لأملاك الجماعات المحلیة و الدور ال من خلال هذه الدراسة لم تبین
  مناهج الدراسة

للإجابة كذاك على الإشكالیة ،لدراسة هذا الموضوع والتأكد من صحة الفرضیات المطروحة أوعدمها     
   :عتمدنا على المناهج التالیةإالمطروحة 

  :المنهج المقارن 1-
قد تم الإستعانة به في هذه الدراسة ، سع في الدراسات السیاسیةایستخدم هذا المنهج على نطاق و         

بغلیة ومقارنة حلیة مابین بلدیتي ذراع بن خدة و لإجراء مقارنات في ما یخص تسیر أملاك الجماعات الم
لمحلیة في كل نة أثر ذالك على التنمیة ار قامو مدى تطبیق النصوص الدستوریة والقانونیة في كل بلدیة 

  .بلدیة من البلدیتین
  :الإقتراب القانوني المؤسساتي2-

تم الإعتماد على هذا الإقتراب لأجل التعرف على مدى فعالیة ونجاعة مختلف المؤسسات الدستوریة       
مدى تطابق النصوص عة لتسیر أملاك الجماعات المحلیة هذا من خلال معرفة ضو والقانونیة المو 

  .الدستوریة والقانونیة مع الواقع العملي
  
  

                                                             
.2014جانفي  ،بسكرة،العدد العاشر :مجلة المفكر،"أملاك الجماعات المحلیة ومبدأ اللامركزیة الإداریة" ،عایلي رضوان 1-  
: ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تلمسانمذكرة ماجستیر، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة دراسة حالة البلدیة شویح بن عثمان، -

.2010/2011جامعة إي بكر بلقاید،  2  
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  :أقسام الدراسة
إن الإلمام بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة بالإضافة إلى تبین صحة        

  :على النحو التالي الفرضیات المطروحة من عدمها یستدعي تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول
 في الفصل الأول تم التطرق إلى الإطار النظري والمفاهیمي للدراسة وتم تقسیمه إلى ثلاثة

 والمبحث الثاني لماهیة،ماهیة اللامركزیة والجماعات المحلیةلالمبحث الأول تم تخصیصه ،مباحث
  .ماهیة التنمیة المحلیةلأما المبحث الثالث فتم تخصیصه ،ملاك الوطنیةالأ

إلى  المحلیة قسمالوطنیة تمكین الجماعات المحلیة من أملاكها  ــالذي تم عنونته بوفي الفصل الثاني 
لنشأة والتطور التاریخي لتنظیم القانوني لأملاك الجماعات لالمبحث الأول خصص ،ث كذالكحثلاثة مبا

ستقلالیة الجماعات المحلیة في تسیر أملاكها المحلیة  المحلیة والمبحث الثاني كان لدراسة اللامركزیة وإ
وبالنسبة للمبحث الثالث فكان لتعرف على دور وأهمیة أملاك الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة 

  .ستغلال أملاك الجماعات المحلیةاالتي تواجه  المشاكلالمحلیة وكذالك الوقوف على الصعوبات و 
وتم تقسیمه ،بغلیةخدة و  نة تسیر أملاك المحلیة لبلدیتي ذراع بنأما الفصل الثالث فقد تم فیه دراسة مقار 

والمبحث الثاني ،المبحث الأول خصص لدراسة تسیر أملاك المحلیة لبلدیة ذراع بن خدة،إلى ثلاث مباحث
أما المبحث الثالث كان لمقارنة مابین تسیر أملاك ،تم التطرق فیه إلى تسیر أملاك المحلیة لبدیة بغلیة

ویتم ختم الموضوع بخاتمة عامة للموضوع تحتوي على ،لكل من بلدیتي ذراع بن خدة وبغلیةالمحلیة 
  .التي خلصنا بها في دراسة هذا الموضوع الاستنتاجاتو  الخلاصاتجمیع 
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   ري للدراسةالإطار المفاهیمي و النظ:  وللأ ل االفص

   :تمهید   
والمتعلقة  لدراسة أي موضوع بطریقة علمیة وأكادیمیة یتوجب تحدید أهم المفاهیم الخاصة بالموضوع 
ن الفصل إأملاكها وعلاقتها بالتنمیة المحلیة فالدراسة حول الجماعات المحلیة و  بما أنا موضوع هذهو ،به

كذالك في الجزائر اهیمي لهذه المفاهیم بصفة عامة و لإطار المفخصص لتحدید ا الدراسةالأول من هذه 
  .بصفة خاصة

  
أما ،المبحث الأول خصص لدراسة اللامركزیة والجماعات المحلیة؛مباحثثلاث  تم تقسیم هذا الفصل إلاّ 

أن أملاك الجماعات المحلیة تعد  اعتبارراسة الأملاك الوطنیة بصفة عامة على دالمبحث الثاني فكان ل
 استنتاجاتیتم ختم هذا الفصل بخلاصة و ،أما المبحث الثالث فخصص لدراسة التنمیة المحلیة،جزء منها

  .مباحث هذا الفصللما خلصت إلیه 
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المحلیةاللامركزیة الإداریة والجماعات  :المبحث الأول     

لتلبیة طلبات  ،هادفةلتنظیم الإداري للدولةلتعد الجماعات المحلیة بمثابة الهیئات الأساسیة       
شباع الحاجات العامة المختلفة وذلك باعتماد نظامي مختلفین إما باتخاذ مبدأ المركزیة ؛المواطنین وإ

.اهداریة في تطبیقالإداریة في تسیرها أو بتطبیق مبدأ اللامركزیة الإ  

المركزیة واللامركزیة الإداریة: ولالمطلب الأ   

إن تبني إستراتیجیة اللامركزیة الإداریة یعد بمثابة ضرورة لازمة تزداد أهمیتها بتزاید قدرتها على      
هذا ما توجب توسیع نطاق مشاركة المواطنین في ،تلبیة تطلعات ورغبات المواطنین على المستوى المحلي

إدارة  لككذا،شؤونهم والحد من تدخل الدولة في رسم وتنفیذ مختلف المشاریع التنمویة المحلیةعملیة إدارة 
بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ،الهیاكل المسئولة عن تنفیذها لصالح المؤسسات اللامركزیة

 ئیین الأساسیینالمبد لعملیة وفق شروط ومعاییر أساسیة لنجاح العملیة بالاعتماد علىاالمدني في هذه 
  .  المسائلةو الشفافیة 

إن تبني مبدأ اللامركزیة هو الطریقة التي من شأنها إعطاء الجماعات المحلیة مساحة من الحریة والقدرة 
من شأنها جعل الحكومة المركزیة أكثر  يوهو الوسیلة الت،على التنظیم والمنافسة داخل الإقلیم وخارجه

  .یةستجابة للحاجات الأولیة المحلإ
هذا منطلق تبین لنا وجود نظامین أساسین في تسیر الجماعات المحلیة الأول معتمد على مبدأ  من

  .الدراسة والثاني اللامركزیة الإداریة وهي من بین عناصر،المركزیة الإداریة
  :لإداریةامفهوم المركزیة  :الفرع الأول-    
كان بمثابة الخیار ،بتبني مبدأ المركزیة الإداریةدول حدیثة الاستقلال قامت أغلب الدول النامیة و      

باعتبارها حدیثة النشأة هذا ،الذي كان یتلائم مع ظروفها الاجتماعیة والاقتصادیة وبالخصوص السیاسیة
تبرز عند  يعات الانفصالیة التاالتنظیم یضمن لها وحدة إقلیمها وكذا یكون بمثابة حصن في وجه النز 

  .1بدایات نشأة الدولة

                                                             
.22/01/2015تاریخ الإطلاع، اللامركزیة في الإدارة المحلیة العربي،دون مؤلف،  - 1  
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أي تجمیع الصلاحیات والسلطات في أیدي الموظفین العامین ؛صد بالمركزیة تركیز السلطة في المركزنق
على مستوى العاصمة بمعنى سلطة اتخاذ القرار تكون ممنوحة لشخص واحد ولدیه وحده حق تفویض 

  .1اتخاذ بعض القرارات إلى مرؤوسیه
الإداریة في العاصمة من خلال المؤسسات  في ظل هذا النظام الحكومة المركزیة تمارس كل الوظائف

ضافة إلى ممثلیهم في الأقالیم الوزراء بالإو لحكومة ارئیس ،رئیس الجمهوریة؛المركزیة وفروعها المتمثلة في
  .2هم الولاةو 

  :هما بصفتین أساسیتینإن النظام المركزي یتسم 
   :لإدارياالتركیز 1-

المركزیة الإداریة وكانت تعد بمثابة الضمان لحمایة وحدة الدولة  تعد أول صورة ظهرت بها
لهذا أطلق ،3القرارات باتخاذوتعني حصر الأنشطة الإداریة في الإدارة المركزیة ولا یسمح للأقالیم ا،وسلطته

  .4علیها المركزیة المتشددة أو الوزاریة والتي كانت سائدة عندما كانت الدول تتسم بقلة عدد السكان
  :تمثلت في النقائصاحب هذا النمط من المركزیة الإداریة مجموعة من ص
  .عماللأتعقید إجراءات إنجاز ا -
إثقال كاهل الدولة المركزیة بأعباء المهام وانشغالها بأمور فرعیة قد تسبب في إضعاف قدرتها على  -

  .التنسیق والتخطیط
لون أكثر إلى یسیاسیا واجتماعیا وجعلهم یمإضعاف وقتل روح المبادرة والإبداع لدى المواطنین  -

رض مع اهذا ما یتع،توفیر مختلف الخدمات وفرص العملواعتمادهم على الدولة في تلبیة و ،الاتكال
  .متطلبات التنمیة المحلیة

  .عدم الوقوف على حاجات السكان یجعل القرارات المتخذة لا تتوافق مع تطلعات وحاجات السكان -
  .وعدم قدرتهم على تحدید مسؤولیتهم ومحاسبتهم،المواطنین للمسئولینالحد من مساءلة  -
أي من أقالیم تواجدهم إلى العاصمة للحصول على ؛تحمیل المواطنین عناء الانتقال من أماكن سكناهم -

  .5الخدمات الضروریة

                                                             
ب س (التوزیع، ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ومجد الم: ، بیروت1، طالممارسةالمبادئ،الوظائف،:المعاصرةالإدارة موسى خلیل،  -  1
   .13،ص)ن
.153، ص2003التوزیع،دار ھومة للطباعة و لنشر و: الجزائرمبادئ الإدارة،جمال الدین لعویسات،  - 2  
.26،ص2010التوزیع،لنشر ودار وائل :، الأردن1، طالإدارة المحلیةأیمن عودة المعاني، - 3 
..33، ص 2007دار وائل لنشر و التوزیع،: ،عمانالإدارة المحلیةعلي الشطناوي،- 4  
.27، ص  سابق الذكرالمرجع الأیمن عودة المعاني، - 5  
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أصبح من اجباتها و ضافة إلى اتساع نطاق أعمالها و الإنتیجة لتزاید النشاط الإداري للدولة وتعدد مهامها ب
  .داریة تمثلت في عدم التركیز الإداريالإصورة أخرى للمركزیة  الضروري التفكیر في إجاد

  :عدم التركیز الإداري 2-    
یعتبر عدم التركیز الإداري شكلا مخففا من أشكال المركزیة وهو یعني نقل بعض الصلاحیات      

 .1مخفف بشكلأي هي مركزیة ؛والاختصاصات من المركز إلى فروع الوزارات في الأقالیم المختلفة
في هذا الشكل یحتفظ المركز بحق السلطة الرئاسیة وما یترتب عنها من حق مراجعة قرارات فروع 

أي أنها لا تملك حق اتخاذ القرارات رئیسیة بل تقوم بتنفیذها مع تمتعها ؛لحكومة وتعدیلها أو إلغائهاا
  .بهامش صغیر من حریة العمل

لدولة بارتباط الفروع اإن اعتماد الدول على عدم التركیز الإداري كان یرمي إلى الحفاظ على وحدة      
ي لأنها انطلقت من یسمح ملائمة القرارات المتخذة للواقع المحلّ  ما،لدولةابالأقالیم بأجهزتها الإداریة داخل 

 .2ذلك الواقع
أن هذا النظام أي عدم التركیز الإداري بقى یحمل مجموعة  رغم من تخفیف حدة التركیز الإداري إلاّ الب

  :نذكر منها النقائصمن 
  .ا كانت الدولة متعددة الأقالیمذإ صعوبة مراقبة المركز الرئیسي لفروعه المنتشرة في الأقالیم خصوصا -
نتیجة لاختلاف مرتكزات القرارات المتخذة تبعا ،صعوبة التنسیق بین فروع الجهاز المركزي المختلفة -

  .لظروف المحلیة
  .3ارتفاع التكلفة المالیة التي تستدعیها تكلفة العمل في مثل تلك الفروع -

تقلیص الفجوة بین الهیئات المركزیة والسكان المحلین إن نظام عدم التركیز الإداري سعى إلى       
بالأقالیم التابعة للدولة عن طریق الفروع المنشأة في داخل الأقالیم بغیة رفع نسبة الاستجابة لحاجات 

أنه لم یستطع أن یحقق ذلك بسب هیمنة النظرة المركزیة على طبیعة حاجات  إلاّ ،ومتطلبات السكان
  .داریةالإمركزیة لالاضروري التفكیر في أسلوب جدید تمثل في الأفراد لذلك كان من ال

جاء الاهتمام باللامركزیة الإداریة مواكبا للاهتمام بإشكالیة التنمیة منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بعدما 
بل لابد لها من ،أصبح من الصعب على الهیئات المركزیة القیام بجمیع المهام في كافة أرجاء الدولة

ساعدة من جهات أخرى تتولى إشباع جزء من الحاجات العامة من خلال ممارسة جزء من النشاط بشكل م
                                                             

   .33، ص 2001دار المسیرة ،:،عمانالإدارة المحلیةعبد الرزاق الشیخلي،-  1
   .76،ص رسابق الذكالمرجع العلي الشنطاوي، -  2
   .76،صالمرجع ذاتھ -  3
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لمركزیة على هذا الأساس یتم توزیع الوظائف مابین السلطة المركزیة والهیئات امستقل عن السلطة 
   .1داریةالإهذا ما یطلق علیه باللامركزیة ،الأخرى سواء كانت محلیة أو مصلحیة

  :داریةالإاللامركزیة مفهوم :الفرع الثاني-      
یة أو المصلحیة بین السلطات المركزیة والهیئات المحلّ  داریة توزیع الوظائف ماالإیقصد باللامركزیة      

لمعنویة هذا ما یؤدي إلى وجود أشخاص معنویة عامة تعرف باسم الأشخاص اتتمتع بالشخصیة 
ت أو أشخاص مصلحیة أو مرفقیه مثل المؤسسات العامة باختلاف قد تكون إقلیمیة مثل البلدیا،الإداریة
تكون لها سلطة اتخاذ القرارات موزعة بین عدة أجهزة إداریة إلى جانب السلطة المركزیة مع ،أنواعها

هذا من أجل الحفاظ على وحدة الدولة السیاسیة ،إخضاعها لنوع من الرقابة والإشراف من طرفها
  .2والدستوریة والإداریة

  :داریةالإالفرق بین عدم التركیز الإداري واللامركزیة  1-      
تخاذ إأن مان على فكرة توزیع الاختصاصات و داریة یقو الإمركزیة لالاكل من عدم التركیز الإداري و      

حیث یعد عدم التركیز ،أن لكل منها دلالات مختلفة من الناحیة السیاسیة والعملیة إلاّ ،القرار یكون محلیا
لامركزیة الإداریة البینما ة أهمیة دیمقراطی ةالإداري أسلوب من أسالیب القیادة  من غیر أن یكون له أی

حیث تؤدي إلى أن یقوم ذوي العلاقة بإدارة الحد الأقصى من شؤونهم إما مباشرة أو ة،فلها أهمیة دیمقراطی
  .3عن طریق ممثلیهم

  
تصنیف اللامركزیة إداریة 2-  

مركزیة لاوال مركزیة إداریة الإقلیمیةلاإداریة في الممارسة العملیة صورتین تمثلتا في الأخذت اللامركزیة 
.إداریة المرفقیة  

ویعني بها توزیع الوظیفة الإداریة للدولة بین الحكومة المركزیة :  اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة أ -
شراف الحكومة المركزیةو قوم بممارسة أنشطتها تحت رقابة والهیئات المحلیة المنتخبة وت فإن  آخروبشكل ،إ

مالیا قصد تمكینها من تحقیق د وحدات إقلیمیة مستقلة إداریا و مركزیة یقوم على وجو لاهذا النوع من ال

                                                             
1-John Agneymposiu, on political Centralization and decontralization ,in policy studies, vol 18,N°3,1999,p 13.   

.77، ص 2000دار وائل لنشر و التوزیع،: ،عمان1،طنظرات حول الدیمقراطیةمحمد سلیم العزوي، - 2  
.77ص  المرجع ذاتھ، -   3  
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إن هذه الوحدات تتمتع بالشخصیة ،أهدافها في حدود الوصایة الإداریة في الإقلیم المحلي من الدولة
  .1تمثلها مجالس محلیة قد تكون منتخبة من قبل سكانها بشكل كلي أو جزئي كالمجالس البلدیة إعتباریة

وعلى ذلك فإن الأصل في ،إن إختصاص الشخص المعنوي الإقلیمي یكون على رقعة جغرافیة محددة
وتحت إشراف  إختصاصات الأشخاص المعنویة الإقلیمیة عامة ولكن بالمقابل تمارس على مساحة محددة

  2.الإدارة المركزیة 
  : المرفقیة ةاللامركزیب  -

تدیره بأسالیب تختلف عن إدارتها مشروع إقتصادي تملكه الدولة وتمنحه الشخصیة المعنویة و :"اتعرف بأنه
  3".مصالحهمو  التقلیدیة غایته إشباع الحاجات العامة

تقوم بأنشطة إداریة محددة في ظل الإستقلال   إن هذه الهیئات تقوم بإدارة المصالح العامة المرفقیة
یطلق علیها  الهذفنیین معینین لذلك و  متخصصینها هذه الهیئات یقوم بإدارت،خاضع للوصایة الإداریة

لتي تتمثل في المؤسسات االمتخصصة و  ةاللامركزیأو الإدارة  المصلحیة،المرفقیة( فنیة ةاللامركزی
  .)العامة

هي تتمتع بالشخصیة و ،العامة من بین أكثر الأسالیب تداولا في إدارة المرافق العامةیعد أسلوب المؤسسات 
ذلك في ظل الرقابة ،المهامهاقلالیة لها بغیة تحقیق أهدافها و المعنویة لأجل توفیر أكبر قدر من الإست

  .المستمرة من قبل السلطة المركزیة
  :یؤدي إلى تحقیق مایلي  المرفقیة ةاللامركزیإن الإعتماد على -
ب على الإجراءات المعقدة في الحكومة المركزیة وما یترتالإبتعاد عن الروتیین والتعقیدات الحكومیة و -

  .الظروف البیئیة المحیطةذلك من تأخیر في الإنجاز وبطئ في الإستجابة للمستجدات و 
  .نجاز الأعمالللإالكفاءات الازمة إستقطاب المهارات الفنیة و  -
  .الحد من البطالة عن طریق الرفع من فرص العمل -
  .الرفع من قیمة المشاریع التي یمكن لها أن تحقق أرباحا تمكن الدولة من تدعیم مزانیتها العامة -
القطاع الخاص في تحقیق الأرباح والذي قد تلجئ إلیه بعض مؤسسات  حتكارإ التقلیص من المبالغة و -

  .القطاع الخاص

                                                             
.18،ص 2000یاسین للخدمات الطلابیة، : ،عمانإدارة التنمیة وتطبیقاتھانائل العوالمة،- 1  
.58،ص 1990الدار الجامعیة،:،الإسكندریةالقانون الإداريمصطفى فھمي أبو زید، - 2  

.30، ص 2001الجامعة الأردنیة،: ،عمان إدارة المؤسسات العامةأمل الفرحان و أیمن عودة المعاني، -  3 
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یة أقالیم الدولة التي تحتاج إلى تطویر وتحسین مستوى المعیشة والعمل على إستقرار العمل على تنم -
  .المواطنین والحد من هجرتهم

الطاقات التي تحقق عوائد إقتصادیة وتنشیط ثمار الثروات القومیة و توفیر المناخ المناسب لإست -
  .خططهاربطه بسیاسات التنمیة و بالإقتصاد الوطني 

  :منهاأي نظام لا یخلوا من السلبیات و  مثله مثل المرفقیةالإداریة  ةاللامركزیإن نظام -
تخلق نوع من الحساسیة بین و بالأخص في الدول النامیة تكون متعثرة أن الكثیر من هذه المؤسسات و -

ئهم نظرا تباإذا ما قرنت برو  ةلكوادرها عالیلأن الرواتب التي تدفعها هذه المؤسسات ،في الدولة موظفین
  1.في أجهزة الدولة الأخرى

  :العوامل المؤثرة في اللامركزیة إداریة  3-
إداریة قد یتباین من دولة لأخرى أو حتى داخل نفس الدولة بالأخذ بعین الإعتبار  ةاللامركزیإن نظام    

والإجتماعیة هو یتأثر بمختلف العوامل السیاسیة  وبالتالي،أن النظام المحلي نظام فرعي للنظام الإجتماعي
  .الطبیعیةیة بما فیها العوامل الجغرافیة و والتاریخیة والثقاف

  : البیئیةالعوامل الجغرافیة و  1-
الطرق  من العوامل المؤثرة في الطبیعیة وما صحبها من وسائل المواصلات و العوامل الجغرافیة و  تعتبر   

هذا ما قد یترتب عنه مناطق ،وحداتهالداریة لإتحدید الحدود ات المحلیة و اعابناء التنظیمي لجمتنظیم ال
بالإضافة إلى ،المستویات المحلیةوى المركزي و ینتج عنه ضعف الإتصال بین المست معزولة جغرافیا ما

فهو یختلف من دولة واسعة المساحة إلى دولة صغیرة المساحة كما ،تأثر النظام الامركزي بمساحة الدولة
  2.كذلك أن إختلاف التضاریس له تأثیراته

  : العوامل التاریخیة 2-
 ةاللامركزیأسلوب نشأة نشأة الدولة و  في طبیعة ةاللامركزیتتمثل العوامل التاریخیة المؤثرة في نظام 

 فإن النظام الامركزي،في حالة نشأة الدولة من إتحاد مجموعة من الأقالیم ذات الخصائص المتمیزة،رهو وتط
أسلوب تشكیل المجالس و  في هذه الحالة لابد أن یعكس هذه الخصائص من حیث البناء التنظیمي

                                                             
.35،ص،2005یاسین للخدمات الطلابیة، :، عمانأسس و تطبیقات: الأدارة المحلیة أیمن المعاني، - 1  
.25، ص 1991دار الثقافة العربیة،: ، القاھرةالدیمقراطیة في الدول النامیة. دراسات في نظم الحكم إكرام بدر الدین،  - 2  
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ا تأثیراتها على النظام المحلي كما أن لمخلفات الإستعمار في الدولة التي كانت مستعمرة له،المحلیة
  1.إداریة ةواللامركزی

  : العوامل الإجتماعیة و الثقافیة 3-
من خلال تأثیر توزیع الكثافة السكانیة حیث ،تطبیقهدة التأثیر في النظام الامركزي و تعد من العوامل شدی

كان ما یؤدي إلى صعوبة قد تكون غیر متجانسة على الأقالیم ما ینتج عنه تضخم حجم المدن بالس
ها من خلو هتمام من قبل الحكومة المركزیة و لإیعكس سلبا على الأریاف حیث تكون قلیلة اإدارتها و 

یؤدي إلى إنتشار  مامساهمة في التنمیة  وكذلك له سلبیاته على هذه المدن الكوادر البشریة المؤطرة و 
نتشار و المناطق العشوائیة  في كلتا الحالتین یكون لنمو هذا ما یهدد الأمن القومي  و الإجتماعیة  الآفاتإ

ت الفقر والبطالة  مقابل إرتفاع مستوى یؤدي إلى إرتفاع معدلا لأنهتأثیراته السلبیة  عالسكاني المرتف
نخفاظ معدلات الزیادة السكانیة یؤدي إلى زیادة القدرات المالیة للسلطات  المحلیة بإرتفاع حجم ،و المعیشة إ

  2.الممولیین من دافعي الضرائب والرسوم المحلیة
على النظام على الجماعات المحلیة و  هأثیراتهإن تعدد الأصول الجنسیة في نطاق الدولة الواحدة له ت-

هذا التأثیر یتوقف على كیفیة معالجة هذه الظاهرة من قبل الإداریة التي یعتمد في تسیرها و  ةاللامركزی
فقد یكون معالجته بفرض مزید من الرقابة على الوحدات المحلیة قصد القضاء على الأقلیات داخل ،الدولة

بالمقابل إذا . ما یؤدي إلى إضعاف الإدارة المحلیةممراكز تهدید لدولة المجتمع بقوة السلطة حتى لا تكون 
ها تعمل على تقویة هذه الوحدات متجانسة إجتماعیا فإن كانت إرادة الحكومة المركزیة إنشاء وحدات محلیة

ختصاصاتها و    .سلطتهاوزیادة درجة إستقلالها وإ
تطبیق نمط واحد للامركزیة تقسیم الدولة إلى وحدات محلیة و  فمن السهلأما إذا كانت الدولة متجانسة 

  3.الإداریة
  : العوامل الإقتصادیة  4-

ي الفترة التي كانت فیها الدولة ف،فیها ةاللامركزیأن طبیعة النظام الإقتصادي في الدولة ینعكس على نظام 
تقدیم الخدمات للمواطنین في إطار المحلیة یتمثل في إنتاج السلع و  متدخلة في الإقتصاد كان دور الهیئات

قتصادي تبني سیاسات الإصلاح الإالتوجه الدول نحو إقتصاد السوق و أما مع ،عملیة التنمیة الوطنیة

                                                             
.32، ص المرجع ذاتھ-   1  
.13، ص 1993دار النھضة العربیة، : ، القاھرةالبیئیة و حدود الامركزیة الإداریة في دولة قطر، الظروف ربیع أنور فتح الباب -   2  
.13،ص، المرجع ذاتھ - 3  
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 المسئولةحیث لم تعد ولات على مستوى الهیئات المحلیة بتالي حدوث تححدث تحول في دور الدولة و 
  1.صبحت تتشارك هذه الخدمات مع القطاع الخاصالإنتاج بل أحیدة في تقدیم الخدمات المحلیة و الو 

أقالیم تجاریة مثلا ،إداریة فنجد أقالیم صناعیة ةاللامركزیكذلك لطبیعة النشاط الإقتصادي تأثیراته على 
تقدیم دات المحلیة على القیام بدورها و الوح ر على بنیة الإقتصاد المحلي في تحدید مدى قدراتأثمما ی

  .المحلیینالخدمات للمواطنین 
  :العوامل السیاسیة 5-

امها الامركزي بإعتباره نظام فرعیا من نظامها ظلى شكل نعالمبادئ السیاسیة تنعكس ن القیم و إ   
تتمتع بصلاحیات یتم تشكیلها بالإنتخاب المباشر و في الدول الدیمقراطیة المجالس المحلیة ،السیاسي

ختصاصات أكبر نسبیا من مثیلتها في الدول الدیمقراطیة التي لا تقبل بسهولة التنازل عن السلطة هذا  وإ
  .یؤدي إلى تقلیص دور المجالس المحلیة ما

ذلك بإدخال ستقرارها و إإلى إعادة العمل على ستقرار السیاسي للدولة یؤدي بالدولة لإإن مسألة عدم ا
ا كان ذإمحلیة هذا من شأنه إضعاف عملیة البناء المحلي  أما تغیرات عدیدة بما فیها على المستویات ال

متع لفرصة للوحدات المحلیة لتا مع الإستقرار السیاسي للدولة فإن ذلك یمنح ىسیر الوظیفة المحلیة یتماش
  2.الإختصاصات بالمزید من السلطات و 

  الجماعات المحلیة  : المطلب الثاني
  :مصطلح محليتعریف ا:الفرع الأول -

  :الذي یقوم على عدة عنصر منهامحلي یرتكز على مفهوم الأقالیم و مفهوم مصطلح  إن
  .یقصد به أي مدینة أو منطقة محددة جغرافیا العنصر الجغرافي و -
  .نتماء و الذي في غالب الأحیان یتناقض مع العنصر الجغرافيلإعنصر الهویة أو ا-
  .العناصر المتكاملةو  ب تتداخل فیه مجوعة من العواملجود المجال المناسو -
وازن لأنه قائم على قد یكون غیر متحیث  ةلتقسیم الإداري الذي تقرره الدولالعنصر الإداري من خلل ا-

الجهویة ،الإعتبارات السیاسیة(عتبارات غیر موضوعیة في غالب الأحیان منها لإمجموعة من ا
  ....).والدینیة

                                                             
،في سلوى الشعراوي  دراسة لبرنامج الشروق: المشاركة الشعبیة في إطار مفھوم إدارة شؤون الدولة و المجتمعسمیر عبد الوھاب،-

.29، ص 2007مركز الدراسات و الإستشارات الإدارة العامة، : القاھرة, المجتمعإدارة شؤون الدولة و جمعة، 1  
.58، ص المرجع ذاتھ-   2  
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تلك الفضاءات التي توجد  إذا لح محلي هيطفا لمصمن خلال هذه العناصر بإستطاعتنا أن نحدد تعری
تسمح بالتعایش المشترك بین أفرادها بما یكفل إعداد مخططات جماعیة ،رابطة إجتماعیة مكثفة ابه

  1.لتحقیق التنمیة في تلك الفضاءات 
  تعریف الجماعات المحلیة:الفرع الثاني-

أي السماح للمنتخبین المحلین بتسییر ،المحلیة الجماعات المحلیة من الأسالیب الإداریة لتسیر الأقالیم
ختیار إلمحلي بالإضافة إلى مشاركة المواطنین المحلیین في تسیر شؤونهم عن طریق اشؤون الإقلیم 

هذا ضمن أسلوب الإداري الامركزي . تفاعلهم مع السلطات المحلیة في تسیر الشأن المحليممثلیهم و 
من مجالات محددة لصالح الجماعات المحلیة ما یعطیها كفاءة  الذي من خلاله تنسحب الدولة تدریجیا

  .تسیر شؤونها المحلیة
على حسب نظرتها لدرجة إستقلالیة لك هناك عدة اتجاهات تعرف الجماعات المحلیة حسب مفهومها كذ  

من لمركزیة فهناك من عرفها بأنها حكم السكان المحلین أنفسهم یقیمون االمجالس المنتخبة عن السلطة 
  2.بینهم ممثلین یقومون على مصالحهم و یدعمون شؤونهم

وهناك من یعرفها بأنها أسلوب إداري یتم بمقتضاه تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي   
یشرف على إدارة كل وحدة هیئة محلیة تمثل الإدارة العامة على أن تستقل هذه الهیئات بموارد مالیة ذاتیة 

  3.مة المركزیة بعلاقات یحددها القانونبط بالحكو توتر 
من بعد هذه التعاریف یمكن تعریف الجماعات المحلیة على أنها وحدات إداریة محلیة تتكون من مجالس 

داریة عن السلطة المركزیة تعطیها القدرة على تحقیق الأهداف التي وضعت لها استقلالیة مالیة و ،منتخبة  إ
  .لطة المركزیةمن أجلها مع إبقاء حق الرقابة لس

  :فهي ي تتمتع بهاللجماعات المحلیة أهمیة بالغة من خلال المزایا الت
تجسید الدیمقراطیة على المستوى المحلي عن طریق إشراك المنتخبین من الشعب في ممارسة  :  أولا-

  .السلطة
مساعدة في تقلیل من مهام الدولة نتیجة لتنوع نشاط الدولة فرض إنشاء هیاكل لمساعدة الدولة  : ثانیا-

   .في المهام المنوطة بها
                                                             

.53،ص 1991دار النھضة ،: ،لبناندراسة في إجتماعات العالم الثالث:علم إجتماع التنمیةنبیل السماطولي،-   1  
مكتبة القاھرة :،مصر)و مبادئھ ومنظماتھ لیبھ وخطواتھنشأتھ وتطوره و أسا(منھج خدمة المجتمع محمد كامل البطریق،  -

.394،ص)د،س،ن(الحدیثة 2  
دیوان المطبوعات :اسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتھا على نظام البلدیة و الولایة في الجزائر الجزائرمسعود شیھوب ،-

.194،ص،1986الجامعیة، 3  
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من حیث عدد السكان  هذا ما  الإختلافو نتیجة لتفاوت مابین أجزاء الإقلیم من ناحیة الجغرافیة  : ثالث-
  .لإقلیم فرض ضرورة الإستعانة بالإدارة المحلیة لتسیر شؤون ا

  دارة المحلیةالإتعریف   :الفرع الثالث-
عرفت الإدارة المحلیة بأنها أسلوب إداري یكفل توفیر قدر من الإستقلال للهیئات المحلیة فیما تباشره    

ي الدولة بهدف یة التي تضطلع بها السلطة المركزیة فر الإدا الوظیفةمن إختصاصات محددة في مجال 
شباعتنمیة مجتمعاتها و    1.حاجات أفرادها مع خضوع هذه الهیئات لقدر من الرقابة من السلطة المركزیة إ

  .من هذا التعریف نلاحظ إبرازه لهدف مهم لنظام الإدارة المحلیة المتمثل في تنمیة المجتمعات المحلیة
الكاتب  ي عندهالتي تشرح مفهوم الإدارة المحلیة بتعدد وجهات نظر الباحثین إلیها ف لقد تعددت التعاریف

 2. "نقل سلطة إصدار قرارات إداریة إلى المجالس المنتخبة بحریة من المعنین ":  waline الفرنسي
قة طیختص بالمسائل التي تهم سكان من أما جون شارك فقد عرفها بأنها ذلك الجزء من الدولة الذي

منتخبة تكمل المحلیة السلطات الالبرلمان أنها من الملائم أن تدیرها  ىبالإضافة إلى الأمور التي یر ،معینة
  .من الملاحظ على هذا التعریف أنه أضاف صفة الإنتخاب لممثلي هیئاتها،3الحكومة المركزیة

یقصد به توزیع ،من هذه التعریفات نستنتج أن الإدارة المحلیة تعد أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري
الهیئات الإداریة المتخصصة على أساس إقلیمي لتباشر ما یعهد الإداریة بین السلطة المركزیة و  الوظیفة

  4.لیها تحت رقابة هذه السلطةإ
  أهداف الجماعات المحلیةخصائص و  :الفرع الرابع-  

  أولا الخصائص
  الإستقلال الإداري 1-

 ةالإدارینقصد بالاستقلال لإداري أنشاء أجهزة تتمتع بكل السلطات  بشكل الذي یسمح بتوزیع الوظائف 
تتحقق رقابة من طرف الحكومة المركزیة و الهیئات المحلیة مع الإبقاء على الین الحكومة المركزیة و ب

  :الاستقلالیة الإداریة للجماعات المحلیة من خلال 
تكون مسئولة على الاهتمام باحتیاجات سكان  محلیة متمیزة عن المصالح الوطنیةوجود مصالح -

  5.الإقلیم
                                                             

.270،ص 2009المنظمة العربیة للتنمیة،: القاھرةة للحكومة،البلدیات و المحلیات في ظل الأدوار الجدیدخالد ممدوح،- 1  
.19ص ، الذكر المرجع السابقعبد الرزاق الشیخلي،- 2  
. 267،ص الذكر المرجع السابقخالد ممدوح، - 3  
.03ص ،1998مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، :عمانالإدارة المحلیة و علاقتھا بالسلطة المركزیة،محمد ولید العبادي،- 4  
.63،ص2002دار العلوم لنشر  التوزیع،:،عنابةالقانون الإداري التنظیم الإداري النشاط الإداري محمد الصغیر بعلي،- 5 
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الحق القیام بمختلف الأنشطة بتالي  ستقلال القانونيوالإتمتع الهیئات المحلیة بالشخصیة المعنویة -
  1.وتوزیع الوظائف الإداریة

تشكیل المجالس المحلیة بأسلوب الانتخاب حیث لابد الأخذ بأسلوب الانتخاب لتشكیل هذه المجالس -
المحلیة من خلال السماح للمواطنین أن ینتخبوا من ذلك بضمان الدیمقراطیة و لها لتحقیق البعد السیاسي 
   .تقدیم الخدمات للمواطنین ى جانب تحقیق الأهداف الإداریة و لمحلي  إلایمثلهم على المستوى 

  :إن هذه الاستقلالیة سمحت ب
  .على مستوى الدولة أو خارجیا التقلیل من أعباء الإدارة المركزیة بالنظر إلى كثرة الوظائف المنوطة بها-
إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلیة بشكل أسرع مما یضمن تجنب التباطئ الذي یمكن أن -

  .تتعرض له
  2.ضمان الدیمقراطیة عن طریق المشاركة المباشرة للمواطنین في تسیر الشؤون المحلیة-
  الاستقلالیة المالیة  2-

میة لتمتعها بالشخصیة المعنویة لاستقلالیة المالیة یعد بمثابة نتیجة حتأن تمتع الجماعات المحلیة با
یعني هذا توفیر موارد مالیة خاصة للجماعات المحلیة تمكنها من أداء مهامها الموكلة  ل الإداريلاالإستقو 

  3.إلیها
قصد إشباع حاجیات  إن هذه الخاصیة تعطي الجماعات المحلیة حق تملك للأموال الخاصة

تملیه علیها  هذا في حدود مالمحلیة بإدارة میزانیتها بحریة و بهذه الإستقلایة یسمح للجماعات ا،طنینالموا
  4.السیاسة الإقتصادیة لدولة لتفادي التأثیر على مسار النمو الإقتصادي لدولة

لضمان التوازن الفعلي  إن میزانیة الجماعات المحلیة تخضع لقوانین تضعها السلطة المركزیة تهدف
  .لمیزانیتها العامة

  
  
  

                                                             
.16، صالمرجع ذاتھ- 1  
دراسة  2008 – 2000الجبایة المحلیة و دورھا في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر دراسة تقیمیھ للفترة "نور الدین یوسفي ، -

في العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر و العلوم التجاریة،جامعة أحمد  مذكرة ماجستیر،"حالة ولایة البویرة
.6،ص 2009،-بومرداس –بوقرة  2  

247- 246،ص ص 1981دیوان المطبوعات الجامعیة،:،الجزائر مبدأ الدیمقراطیة الإداریةعمار عوابدي، 3  
.2،ص 2005العدد السابع ،:جامعة محمد خیضر:،بسكرة مجلة العلوم الإنسانیة،"لخضر مرغاد، - 4  
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أن قیام الجماعات المحلیة جاء لتحقیق مجموعة من :  أهداف الجماعات المحلیة:الفرع الخامس-  
   :الأهداف تتمثل في

  :تتمثل الأهداف السیاسیة للجماعات المحلیة في :  الأهداف السیاسیة 1-
المصالح المتنوعة ي الدولة بین الجماعات المحلیة و السلطة فذلك بتوزیع السیاسیة و  ةتكریس التعددی-
جاد الحلول التوفیقیة بین هذه الجماعات والمصالح یالتنسیق وإ كون وضیفة الدولة في هذا الإطار ما تبین

  .والمجالس المحلیة من بین أهم الجماعات التي تشارك الحكومة المركزیة إختصاصاتها وسلطتها،التنافسة
مختلف المشاركة في صنع ب قوي بنفوذتمتع الالقرارات تسمح للوحدات المحلیة  ة في صنعإن التعددی
  .1السیاسات

المحلیة في إنتخاب  المجتمعاتفهي تعكس حریة ،الأهداف الأساسیة للجماعات المحلیة من الدیمقراطیة-
  :مجالسها المحلیة وهذا ما سعدا على تحقیق ما یلي

زدیاد ثقتهم بالحكومة المركزیةالمواطنین بالشؤون العامة و  تمامإه       .إ
  .2واجبتهم القومیةعور المواطنین بحقوقهم الوطنیة و إزدیاد ش   
التنفیذي على المستوى اصب علیا في المجالین التشریعي و منح الفرصة للممثلین المحلین في شغل من  

  3.الوطني
یؤدي إلى تعزیز الوحدة ما الحس السیاسي لدى المواطنین و فع عن طریق ر  تحقیق التنمیة السیاسیة  

  .تقویة البناء السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للدولةبالتالي تحقیق التكامل القومي و الوطنیة و 
  الأهداف الإداریة 2-

قة والسرعة والكفاءة في دأن منح الجماعات المحلیة سلطة اتخاذ القرارات في الشؤون المحلیة یضمن لها ال
الإستجابة لمتطلبات وحاجیات السكان المحلیین مما ینتج عنه تحسین الخدمات العامة المقدمة 

  :ویمكن تلخیص الأهداف الإداریة فیما یلي،لسكان
  .التخفیف من أعباء الأجهزة الإداریة المركزیة  -
  .النهوض بمستوى الخدمات وأدائها في المجتمعات المحلیة -

                                                             
.274 -  273، ص ص ، المرجع سابق الذكرخالد ممدوح - 1  
.33،ص سابق الذكرالالمرجع عبد الرزاق الشیخلي،  - 2  
كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم ,قسم تسیر المالیة العامة, مذكرة ماجستیر، "إشكالیة عجز البلدیات"أحمد بلجیلالي،  -

.20،ص 2010، - تلمسان–التسییر،جامعة أبوبكر بلقاید  3  
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والقضاء على ،تكون على جدول أولویات الشأن المحلي الكفاءة الإداریة والتي غالبا ما تحقیق  -
  .بیروقراطیة الإدارات المركزیة

ستفادتها من تجارب    .بعضها البعض خلق جو من المنافسة بین مختلف الجماعات المحلیة وإ
  :الاجتماعیةالأهداف  3-

  :یسمح نظام الجماعات المحلیة بتحقیق مجموعة من الأهداف الإجتماعیة منها
  .وأولویاتهم تلبیة رغبات السكان المحلیین بما یتوافق مع ظروفهم  

ما یسمح بزیادة  وجود مجلس محلي في رقعة جغرافیة محددة یشعر بمسؤولیة إجتماعیة ناحیة المواطنین
حصول على الخدمات العن طریق رفع مستوى الصحة والتعلیم و  وى الإقتصادي والإجتماعي لهمتالمس

  1.المحلیة بیسر وسهولة
  مقومات نظام الجماعات المحلیة :الفرع السادس-  

من خلال هذا التنظیم یقوم تقسیم الدولة إلى مجموعة أقالیم محلیة ذلك وفقا لمقومات أساسیة متمثلة     
  :في
التقسیم الإداري لإقلیم الدولة  -1  

على الضروف البیئیة السائدة في إقلیم الدولة لدولة من نظام الإدارة المحلیة و یتوقف نوعه على هدف ا   
لحصول لرتها دذلك وفقا لمجموعة من العوامل أهمها تجانس المجتمعات المحلیة والقوة المالیة أي مدى ق

على أسالیب مختلفة منها الأسلوب على موارد المالیة ذاتیة لأجل تغطیة جزء الأكبر من نفقاتها بإعتماد 
الكمي الذي وفقه تقسم الدولة إلى أقالیم متساویة المساحة أو الأسلوب الوظیفي الذي تقسم وفقه إلى 

كما هناك أسلوب الطبیعي الذي یقسمها على أساس وحدات ریفیة أو ،وحدات تؤدي نفس الوظیفة
  2.حضریة

مجالس محلیة منتخبة-2  

 الإقلیمشرط أساسیا في تكوینها أو في تكوین غالبیتها وهي تمثل الإرادة العامة لمواطني  یعد الإنتخاب
لأن كذلك التنمیة المحلیة إستقلالها عن الحكومة المركزیة  یدعم ماا بشكل مباشر و ویتم إنتخابه،المحلي

  .لإدارة والتنفیذفي التخطیط وا سواء كانت إقتصادیة أو إجتماعیة تقوم أساسا على المشاركة الشعبیة

                                                             
.21ص, المرجع ذاتھ - 1  
 –العلوم التجاریة  في مذكرة ماجستیر،"دور الجبایة المحلیة في تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر دراسة حالة بلدیات تبسة"بسمة عوامي،-

.6،ص 2003،المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي،تبسة،  -تخصص مالیة 2 
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  التمویل المحلي الذاتي بالموارد المحلیة-3

إلا أن ،أي تكون لها ذمة مالیة منفصلة عن الذمة المالیة لدولة هذا ما یعطیها حق التصرف في أموالها
ذلك وجب تدخل الدولة عن طریق الإعانات المحدودة هذا للا تكفیها للقیام بكل واجببتها  مواللأهذه ا

  .لرقابة المركزیة  لأجل إخضعها

  رقابة الحكومة المركزیة على السلطات المحلیة- 4

المشاركة الشعبیة عن طریق إشراك المواطنین مع الهیئات الإداریة في تحدید إحتیاجات وأولویات - 5
  .المجتمع 

  .ضرورة التكامل بین أجهزة التخطیطالتخطیط و - 6

فهو العنصر الذي  اسیة لقیام الجماعات المحلیةمن المقومات الأس إذ یعتبرتوفیر العنصر البشري  - 7
  1.و تلبیة متطلباته إرضائهفي نفس الوقت هو الهدف الذي تسعى إلى یدیرها و 

  الجماعات المحلیة و نظام اللامركزیة إداریة في الجزائر: المطلب الثالث

ذلك وفقا لفترات متعاقبة منذ حلیة في الجزائر تطورات مختلفة و عرف مسار الجماعات الم  
معتمد من هذا إرتباطا مع طبیعة النظام ال،2012الإستقلال إلى غایة صدور قانون الولایة الجدید في سنة 

  .قبل الحكومة المركزیة

عتمادها على نظام اللامركزیة إداریة في تسیرها وفقا اعات المحلیة في الجزائر و اسنتناول دراسة الجم  
 1990سنة  ایةإلى غ 1962رتین الإشتراكیة من النظام السیاسي في الجزائر أي في الفتلمراحل تطور 

في الفترة الثالثة و  مرحلة التعددیة السیاسیة تواكبالتي ة و ثم الفترة الثانی،بلدیة الجدیدالر قانون تاریخ صدو 
  .الولایةظل القوانین الجدیدة للبلدیة و 

  

                                                             
.10 - 8ص ،ص المرجع ذاتھ،-   1  
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  1990إلى  1962من  الفترة الأولى :الفرع الأول-

نتیجة لإفلاس النظام الموروث عن المستعمر الفرنسي وذلك رغم الإصلاحات التي منذ الاستقلال و 
ل هذا الإقلیمیة كأولویة عن طریق الإهتمام بإرساء نظام لها منذ الإستقلا ةاللامركزیبرزت ،أدخلت علیه

  .سیاسیةإقتصادیة و ،تاریخیة،نتیجة لعدة أسباب جغرافیة

  :غداة الاستقلال ورثت الجزائر تنظیم إداري محلي على حسب المستویات التالیة

حیث لم ،لم تعتبر بأنها مجموعة إقلمیةدائرة و  91ا إلى غایة الإستقلال والتي بلغ عدده مستوى الدوائر-
أسها اخل المحافظة یر بل كانت مجرد تقسیم إداري د لا الإستقلال الماليلها الشخصیة المعنویة و  حتمن

  1.له الدور الإستشاري فقط یكونموظف سامي و 

المحافظ كان یمثل الجهاز التنفیذي كان یمارس وظائفه محافظة  و  15غ عددها لمستوى المحافظات ب-
مع إستعانته بالمجلس العام بمساعدته من قبل ،تحت سلطة ما كان یسمى المحافظ المفتش العام الجهوي

  .لجنة على مستوى المحافظة

یدیر كل واحدة منها ) وهران،قسنطینة،الجزائر العاصمة(تمثلت في ثلاث نواحي :  مستوى النواحي -
ولا یمنح الشخصیة المعنویة ،محافظ مفتش عام جهوي وذلك بمساعدة المجلس الجهوي لكل ناحیة

  .ة لها بل تعد تقسم إداري فقطالقانونیو 

بأنها مجموعة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  أعتبرتبلدیة و  1578بلغ عددها :  مستوى البلدیات-
  .والإستقلال المالي

هذا الواقع الذي كان موروث من المستعمر الفرنسي لم یكن یتماشى مع الواقع الوطني الجدید الناتج عن 
الفرنسة ظهر شغور في المناصب الإداریة  الإطراتلمغادرة وناحیة ثانیة وكنتیجة ،ناحیة الإستقلال من

ضف إلى ذلك ظهور العجز في ،ة لغیاب الإطارات الجزائریة المؤهلة لتسیر الشؤون المحلیة والإقلیمیةنتیج
رتفاع حجم النفقات ذلك لتغطیة المتطلبات  میزانیات البلدیات نتیجة لإنخفاض الموارد المالیة وإ

  :یمي تمثلت فيالشروع في جملة من الإصلاحات على المستوى الإقل الضروريلذا كان من ،الإجتماعیة
                                                             

.182،ض 2007مطبعة قالمة،:، قالمة3القانون الإداري، الجزء الإول التنظیم الإداري،طناصر لباد،- 1  
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حیث قام بإعادة  1963دیسمبر  31المؤرخ في  157-62على مستوى البلدیات تم إصدار قانون رقم 
بالنسبة للبلدیة في دستور و ،1بلدیة 676إلى  1578تم تخفیظ عدد البلدیات من یها بصفة محدودة و متنظ

كما ورد " الإقتصادیة والإجتماعیة ة للمجموعة الترابیة والإداریة و البلدیة القاعدة الأساسی" عتبرت أ 1963
  2.منه 9في المادة 

  :1967إصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة في  -

ثم تبعها مباشرة إنشاء  1967جانفي  18الصادر بتاریخ  24-67تم إصدار قانون البلدیة بأمر رقم 
ابات والذي تضمن كذلك تحدید إنتخ ،1969ماي  28المؤرخ في  38-69لإصدار الأمر  قانون الولایة

 حیث تم منحهم صلاحیات واسعة،وكال مهام جدیدة للولایة والبلدیةإم بعدها ث،المجالس الشعبیة الولائیة
  :یلي صلاحات إجراءات إصلاحیة شملت مالإهذه ا رافقت

  .البلدیات بإدخال میزانیة جدیدةو  محاسبي جدید للولایاتوضع نظام مالي و  -

  .إنشاء الصندوق الجماعي للجماعات المحلیة -

  .خلق نظام لتوزیع العادل للأموال یمكن الجماعات المحلیة الفقیرة أن تستفید من موارد غیر جبائیة-

في المجال المالي  الإستقلالیة إن الهدف من هذه الإصلاحات كان محاولة تمكین الجماعات المحلیة من
  3.مسؤولیة تطویر إقلیمهاومنحها الوسائل المادیة والبشریة و 

سنة مختلف المجالات حیث في  تعرف مسار الجماعات المحلیة في هذه الفترة عدة تعدیلات مس
 91دوائر من ولایة و عدد ال 31ولایة إلى  16تم رفع عدد الولایة من بلدیة  و  15تم إستحداث  1971
نوفمبر  22المؤرخ في  97-76رقم  الأمرستور الجزائر الصادر بموجب دأما  ،دائرة 160إلى 

وأن البلدیة هي مجموعة إقلیمیة ،البلدیةالجماعات الإقلیمیة هي الولایة و ،الذي نص على أن 1976

                                                             
.75، ص2002، 05، جامعة منتوري، قسنطینة ،العدد  مجلة حولیات،" لرقابةالمجموعات المحلیة بین الإستقلال و ا "سعود شیھوب ، - 1  
،كلیة الحقوق  في دفاتر السیاسة و القانون ،مجلة")تجربة البلدیات الجزائریة(دور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة "عبد النور ناجي ، -

.155، ص 2009ماي  01، الجزائر، العدد،و العلوم السیاسیة بجامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 2 
، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم  مذكرة ماجستیر،"الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة ثلاث بلدیات" یاقوت قدید ، -

.88ص > ،2010/2011جامعة ابن بكر العاید تلمسان،،الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة 3  
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كما نص أن إتخاذ أي تنظیم إقلیمي وتقسیم إداري للبلاد من ،السیاسیة واجتماعیة والثقافیة القاعدیة
   1.إختصاص القانون

دائرة  583ولایة و 48حیث تم تقسیم البلاد إلى  1984تقسیمات الإداریة سنة  آخرفي هذه الفترة كانت 
  2.بلدیة  1541مقسمة إلى 

الذي إداریة  اللامركزیة هذه الإصلاحات كان الهدف منها منح الإستقلالیة للجماعات المحلیة وتطبیق مبدأ
كذلك تقریب الإدارة من المواطن وتحسین  1976الوطني في سنة  نص علیه صراحة في المیثاق

الظروف الخدمات إلا أنه في الواقع كانت مجرد إصلاحات كمیة لم تأخذ بعین الإعتبار التحولات و 
الإقتصادیة لهذه الإقالم هذا ما یفسره وجود بلدیات فقیرة لا یوجد لها مصادر لدخل إي الإجتماعیة و 

  .منعدمة

  1990الفترة الثانیة إصلاحات الجماعات المحلیة سنة  :الثانيالفرع -

 1989لقد جاءت هذه الإصلاحات في ظل ظروف جدیدة على الساحة السیاسیة للجزائر كرسها دستور 
عتماد التعددیة السیاسیة أي الدخول في مرحلة التحول الدیمقراطي  ومن أهمها إلغاء نظام الحزب الواحد وإ

وذلك  العمومیةمجال لمشاركة المواطنین في الشؤون مركزیة و لالبلدیة قاعدات البإعتبار المجالس ا
مبدأ الإنتخاب التعددي وتوافقا مع هذا الإصلاح مركزیة إداریة و اللابإعتماد على مبدأ التعددیة السیاسیة و 

   3. 09-90و قانون الولایة رقم  08-90جاء القانون البلدي رقم 

تظم كل ولایة مجموعة من الدوائر والبلدیات مكونة من مناطق أكبر وحدة إداریة بعد الوزارة و  تعد الولایة
حیث عرفت المادة ،ماليلالإستقلال اوتتمتع كل من البلدیة والولایة بالشخصیة المعنویة و ،حضریة و ریفیة

جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة "عرفت بأنها  09-90ولى من القانون رقم لأا
  4".والإستقلال المالي

                                                             
.24/11/1976بتاریخ , 94:عدد, ، جریدة الرسمیة1976نوفمبر  22،المؤرخ في  1976دستور  ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة اشعبیة ، - 1  
ریدة الج 1984فیفیري  04المؤرخ في , المتضمن إعادة التنظیم الإقلیمي للبلاد 09-84رقم  القانون،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة اشعبیة -

.06الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة رقم  2  
.155،ص  سابق الذكرالالمرجع عبد النور ناجي، - 3  
. 15، الجریدة الرسمیة رقم 1990أفریل  17المؤرخ في  المتعلق بالولایة 09-90رقم  القانون، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، - 4  
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رفت بأنها ع 1990أفریل  07المؤرخ في  08-90من القانون رقم  14موجب المادة أما البلدیة ب
  1"ي الإستقلال المالوتتمتع بالشخصیة المعنویة و  الأساسیةالجماعة الإقلیمیة "

بل هي  الولایة لا تمثل هیئة أو جماعة محلیة إداریةة الوسیط الإداري بین البلدیات و بینما أعتبرت الدائر 
رئیس الدائرة یعین بواسطة مرسوم الهدف منها تقریب الإدارة من المواطن فرع إداري تابع للولایة و 
  2. بوظائفهاومساعدة الولایة في القیام 

ن منتخبین من قبل المواطنین یمارسون أنشطتهم في تسیر من طرف ممثلی سیةتعد الولایة هیئة سیا
هي تعد جماعة إداریة وسیاسیة  اذإ،ة تبعا للإختصاصات الموكلة لهرییالمجلس الولائي له السلطة التقد

ریة ترابیة ح الحكومة المركزیة فهي وحدة إدامركزیة غیر أن الهدف منها تمثیل مصاللاذات صیغة ال
هذا ما یؤكده طریقة تعیین الوالي إذ یعین من قبل رئیس الجمهوریة وخاضع لإشراف وزیر للدولة و 
  3.الداخلیة

ذجیة للهیكل التنظیمي الإداري تشكیل القاعدة النمو برت الخلیة الإساسیة في تنظییم و عتأ بالنسبة للبلدیة
أجهزته وذمته المالیة أي له  وجود كیان قانوني مركزي فعترف لها بالشخصیة المعنویة الذي یستدعيلاال

نتخب یرئسه ي ومجلس بلدي مضیتمتع بالأهلیة القانونیة للتقاكذلك موارده البشریة و  الإستقلال المالي
  4.لیس معین من الحكومة المركزیةرئیس المجلس البلدي ویكون منتخب من قبل المواطنین و 

  .الولایةین الجدیدة للبلدیة و القوانالفترة الثالثة الجماعات المحلیة في ظل :الفرع الثالث

الرفع من قیمة البرامج التنمویة ول في تحسین و لأقصد ترقیة دور المجالس المحلیة بصفتها الفاعل ا
هذه الأخیرة في  تباشر ،ونتیجة لتطورات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة التي عرفتها الدولة الجزائریة

كان من الضروري إعادة ،بما فیها مستوى الجماعات المحلیةأحداث إصلاحات في مختلف المجالات 
متطلبات الجدیدة وتكون أكثر دیمقراطیة بإدخال  عالنظر في منظومتها القانونیة حتى تكون تتماشى م

  .هوم الدیمقراطیة التشاركیة علیهامف

                                                             
.1990أفریل  07المؤرخ في المتعلق بقانون البلدیة  08-90رقم القانون ، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة - 1  
.237، ص  سابق ذكرالالمرجع ,ناصر لباد  - 2  
.18ص , 1986,دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر ،المجموعات المحلیة في الجزائر, لخضر عبید - 3  
.32، ص سابق الذكرالجع المرمحمد الصغیر بعلي، - 4  
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قانون الولایة ثم  10-11رقم  ار قانون البلدي الجدیدولذالك جاء إصلاحها على فترتین الأولى بإصد
  .07-12الجدید رقم 

  أولا البلدیة -

ترات وفشله نقائص نتیجة لعجزه عن إزالة التو مصحوبا بمجموعة من ال 08-90لقد كان تطبیق قانون 
تتماشى  كامه لاحالإختلالات والمشاكل الناجمة عن التعددیة الحزبیة بالإضافة إلى أن أفحل النزاعات و 
المتعلقة بالعصرنة الشاملة التي تستدعي تي تواجهها الجماعات المحلیة و التعدیلات المع التحولات و 
  .إستجابات فوریة

نتیجة  إن الهدف من القانون الجدید هو تحقیق التوازنات الضروریة لتأسیس تسییر منسجم للبلدیة-
على هیئات  لمحدودیة المنظومة القانونیة السابقة التي نتج عنها بروز جماعات ومصالح تحاول الإستحواذ

ه نتائجه على إستقرار كان ل البلدیة لصالحها عن طریق التحالفات على حسب المنطق الحزبي هذا ما
   1.الات من الإنسدادحم عنها سحب الثقة منه وكذا وجود التي ینجالبلدیات وبالأخص رئیس البلدیة و 

  10- 11تعریف البلدیة في قانون 

شخصیة لالبلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة و تتمتع با"البلدیة وفقا لهذا القانون بأنها  عرفت
  2".الذمة المالیة المستقلة و تحدث بموجب قانونالمعنویة و 

أن البلدیة هي القاعدة " من القانون حیث نصت على 02المادة  في مركزیةلابینما تم التأكید على مبدأ ال
ومكان ممارسة المواطنة و تشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون  ةاللامركزی الإقلیمیة
  3."العمومیة

لدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة من هاتین المادتین نستنج أن البلدیة هي الجماعة إقلیمیة محلیة قاعدیة ل
تمثل الإطار المؤسساتي لمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة إي الممارسة والإستقلال المالي و 

  .یة المحلیة التشاركیةالمجال المفتوح لممارسة الدیمقراطالصحیحة لمفهوم المواطنة بالإضافة إلى أنها 
                                                             

، تخصص قانون اداري، قسم الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم مذكرة ماجستیر،إصلاحات الإدارة المحلیة في الجزائرعبیر غمري،  -
.98-97ص ص ، 2011-2010السیاسیة،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، 1  

.37،الجریدة الرسمیة رقم المتعلق بالبلدیة، 03/07/2011المؤرخ في  10-11 رقم القانون،  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 2  
.المرجع ذاتھ - 3  
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تمكن من تحقیق المبادرة التي ر هذا القانون على مبدأ حریة المجالس الشعبیة البلیة المنتخبة في قلقد أ-
مخططات التنمیة المحلیة بما فیه تعزیز دورها في منحها حق التصرف في میزانیتها و خیل للبلدیات و مدا

موافقتها من عدمها  على المشاریع التي تقام على إقلیم ة المحلیة من خلال تقدیم رأیها و تنمویلالإختیارت ا
  .ام المحلي فعالیة المرفق العلبلدیات هذا ما یضمن استمراریة و ا

تعارض هذه الصلاحیات الممنوحة مع شروط الإعانات الممنوحة من قبل تهذا من جهة من جهة ثانیة 
الدولة بحیث تكون مشروطة ولا یحق للبلدیة استثمارها وفقا لرغباتها هذا بالأخذ بعین الاعتبار نسبة هذه 

  .الإعانات في میزانیة البلدیات

لمشاكل التسییر في البلدیات حیث تفرض أحكامه ضرورة إشراك المواطن لقد حمل هذا القانون حلولا -
تفعیل من دور لجان ،و في اتخاذ القرارات من خلال السماح له لحضور الجمعیات العامة للمجالس البلدیة

  .لات المواطنین انشغإحیاء كممثلین داخل هذه الجمعیات لأجل نقل لأا

یر اقتصادیة في مختلف الأخیرة القدرة على إنشاء المؤسسات بمعایأن قانون البلدیة الجدید منح هذه  -
رات كل بلدیة وعلى حسب طبیعتها الخدماتیة هذا وفقا لقدعات الفلاحیة والصناعیة و القطاالمجلات  و 

ة جزء من إلتزامتها من تغطی تمكینها بتالي،ما یسمح بتوفیر موارد مستدامة للبلدیاتملجغرافي اموقعها و 
  .التنمیة الوطنیة المساهمة في بالتاليیقیة في تحقیق التنمیة المحلیة و المشاركة حقكذلك ة و الاجتماعی

  ثانیا الولایة

المؤسسة الولائیة بصفة خاصة بالإضافة تعددة أثرت في الهیئات المحلیة و عوامل منتیجة لظروف و     
ة ترشیده لصالح المواطن والدولو  ئي وجب إعادة إصلاح هذا النظامللإختلالات الموجودة في النظام الولا

الاجتماعیة والاقتصادیة المستجدة لذا وجب تكیف قانون الولایة وفقا ذلك في ظل الظروف السیاسیة و و 
فجاء بعده مباشرة قانون الولایة  10- 11 رقم لهذه الظروف خصوصا بعد صدور قانون البلدیة الجدید

  . 07-12الجدید رقم 
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وبروز العدید  1990 -1969خاصة بالولایة لسنة المنظومة القانونیة ال لتآكللقد كان نتیجة حتمیة     
النقائص بهما كما كان للعشریة السوداء التي مرت بها الجزائر تأثیراتها السلبیة على نظام من الثغرات و 

  .1الموارد البشریة والمادیةؤسسة الولائیة من ناحیة الهیكل و الم

ة كان بمثابة ترجمة لتوصیات اللجنمركزي في الجزائر و لاس لبناء نظام الإن قانون الولایة الجدید أس -
ترشید القرار على لتنسیق رسم السیاسات العمومیة و  جهود الحكومةالوطنیة لإصلاح هیاكل الدولة و 

المستوى المحلي والهدف منه تمكین الولایة من القیام بدورها في مجالات التنمیة المحلیة باعتبارها فضاء 
  .یقدم خدمة عمومیة جواریهلوطني بشكل یكون مكملا للبلدیة و تضامن والتنسیق الل

  التعریف بقانون الولایة الجدید-

الثاني حدد سیر المجلس الشعبي الولائي أبواب الأول خص بتنظیم الولایة و ورد القانون في خمسة     
الولائي ونظام المداولات وصلاحیاته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجدید المجلس الشعبي 

الرابع جاء فیه إدارة  بالبابالث فتم تخصیصه للوالي وسلطاته وقراراته و أما الباب الث،وصلاحیات الولایة
مرافقة مس فتم مناولة میزانیة الولایة وضبطها و أملاكها إما في الباب الخاالولایة وتنظیمها ومسؤولیاتها و 

  .وتطهیر الحسابات

دة الوطنیة لتكریس وحدة الدولة قانون لتكیف الولایة وتحدید دورها في إطار ممارسة السیالقد جاء هذا ال   
  2.الموحد للمبادرة المحلیةلتنسیق النشاط القطاعي المشترك و جعلها مكانا و 

  07-12تعریف الولایة في قانون -

الذمة المالیة المعنویة و لدولة تتمتع بالشخصیة جاء في نص المادة الأولى منه اعتبارها جماعة إقلیمیة ل
المستقلة و هي أیضا هیئات إداریة غیر ممركزة للدولة تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة 

  .والتضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

                                                             
.12- 11،ص ص، 2005نوفمبر , 26العدد : ، الجزائر،مجلة الفكر البرلمانيرسالة مجلس الأمة  - 1  
.271، ص   سابق الذكرلالمرجع اعبیر غمري، - 2  
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یة التنم تهیئة الإقلیم وتحقیقدولة في إدارة و إن الولایة وفقا لهذا القانون تساهم مع ال-
  .ترقیة الإطار المعیشي للمواطنتحسین و فیة بالإضافة إلى حمایة البیئة و الثقا،الاجتماعیة ،الاقتصادیة

  .الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون یة الحق بالتدخل في كل مجالات و للولا-

  .1معین الأول منتخب و الثاني،الواليتان هما المجلس الشعبي الولائي و إن الولایة تتكون من هیئ-

لقد تم منح المجلس الشعبي الولائي وفقا لهذا القانون اختصاصات واسعة من شأنها تعزیز مكانة  -
العمومیة  لإقلیم هذه الصلاحیات شملت مختلف المجالات منها الصحةاالسلطة الشعبیة في تسیر شؤون 

  .هذا في مجال الشؤون العامة... التشغیل الشباب والریاضة و ،التربیة والتعلیم العالي والتكوین،السیاحة 

یقوم المجلس بإعداد مخطط التنمیة على المدى بة لمجالات التنمیة الاقتصادیة والهیاكل القاعدیة بالنس -
تبین فیه الوسائل المسخرة لتحقیقها بالإضافة هداف و قتصادي تحدد فیه الألإالمتوسط للولایة في المجال ا

لعلاقة كما توكل له مهمة المبادرة بالأعمال ذات ا،للبلدیات الولایة لمختلف البرامج التنمویة التابعة
  .صیانتهاالمسالك الولائیة و تهیئة الطرق و بالأشغال و 

  .وغیرها من الاختصاصات... السكن و  كما له اختصاصات في مجلات أخرى متنوعة الفلاحة والري -

اختیار موظف یتولى ،قتراح الجان الدائمةختصاصات واسعة  منها اإكذلك لرئیس المجلس الشعبي الولائي 
  .وان الرئاسةیمهام أمانة الجلسة من بین الموظفین الملحقین بد

ممثل لسلطة المركزیة بالولایة  هو،متمیزة وضعیة قانونیة مركبة و و سبة للوالي هو یتمتع باختصاصات بالن
في مداولات المجلس الشعبي الولائي و هو الذي یقوم بتنفیذ ،یمثل الهیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي الولائيو 

المدنیة ف التظاهرات والإعمال الإداریة و یمثل الولایة في مختل إذنفس الوقت هو الرئیس الإداري للولایة 
الحقوق التي تتكون منها أملاك الولایة ویقوم بإعداد مشروع میزانیة الولایة لایة و ویتولى إدارة أملاك الو 

ضها على المجلس الشعبي الولائي ویتولى تنفیذها بعد المصادقة علیها وغیرها من الصلاحیات ویعر 
  2.الواسعة

                                                             
.2012-03-21لمؤرخ في ،ا المتعلق بالولایة ، 07-12رقم المرسوم الرئاسي ،الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  - 1  
.المرجع ذاتھ - 2  
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والمجلس الشعبي الولائي تبین أن الوالي یتمتع بصلاحیات واسعة  يمن خلال تفحصنا لصلاحیات الوال
ول على إعداد على حساب المجلس الشعبي الولائي وبالخصوص من الناحیة المالیة بحیث هو المسئ

ممثل للحكومة المركزیة تعد هذه الصلاحیة من بین الصلاحیات نیة وباعتباره معین ولیس منتخب و المیزا
المتناقضة مع مبادئ اللامركزیة إداریة والإقلیمیة المعتمدة في الجزائر وكذلك لسلطته الرقابیة على أعمال 

دارته لأملاك الولایة أي    .إنفراده بالسلطة على مستوى الولایةالمجلس الشعبي الولائي وإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



للدراسة النظري و المفاهیمي الإطار:  الأول الفصل     
 

31 
 

ماهیة الأملاك الوطنیة : المبحث الثاني  

لطالما حظیت بأهمیة بالغة من قبل هذا منذ ظهور الإنسانیة و  تعد الملكیة الخاصة حق مشروع لكل فرد
الملكیة خاصة بالأفراد تطور مفهومها عبر الزمن بحیث بعد ما كانت ،الفرد العادي وكذلك الباحثین

أقسام الملكیات الخاصة بالدول في ظل ما توجد كذلك ملكیات خاصة بالدولة وتطورت مفاهیم و بحت صأ
  .أصبح یعرف بالأملاك الوطنیة

  ومدلولها الأملاك الوطنیةر ظهو :الأولالمطلب  

یعود ظهور الملكیة الوطنیة إلى فرنسا في القرن الثامن العشر بحیث ظهرت تحت اسم     
أنا "للملك لویس الرابع عشر بحیث لم یكن یعرف إلا ملكیة الملك هذا ما تأكده المقولة الشهیرة ،الدومیین

  .1"الدولة

أستعمل في تم إعلان القانون الدومین و   1790القضاء على النظام الملكي في سنة بعد الثورة الفرنسیة و 
  .1807هذا القانون عبارة ملكیة الأمة لكن تم استبدالها بعبارة ملكیة الدولة في سنة 

حیث تم العمل على تبین بعد هذه المرحلة بدأ اهتمام بدراسة املاك الدولة أو ما عرف في فرنسا بالدومین 
   .دومین الخاصالأقسامه وأنواعه مابین الدومین العام و 

لقد أختلف الباحثیین في تحدید تعریف شامل لملكیة الدولة هذا ما نتج عنه وجود عدة توجهات في -
الدومین قة مابین الدومین العام و اتفقت هذه التوجهات على التفر ریفها وفق معیار معین لكل توجه و تع

  .الخاص

الخاص لم تتم إلا في القرن التاسع عشر عن طریق الباحث  الدومینالتفرقة ما بین الدومین العام و  إن هذه
حیث عرف الدومین العام بأنه الأموال المخصصة لاستعمال الجمیع من ضمن ما یعود ،الفرنسي برودون

   2.لدولة من ممتلكات

                                                             
: مجلة الأكادمیة للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة،"تطور مفھوم الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري" محمد معمر قوادري، -

.24، ص 2011،تاریخ5العدد  1  
.الصفحة ذاتھا المرجع ذاتھ،- 2  
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 دومین الدولةالدومین العام و  تم التمیز الرسمي ما بین 1851م ابظهور قانون الملكیة في الجزائر ع   
تكمن جوهر التفرقة فیما بینهما وفقا لكل توجها في ،لق علیه فیما بعد بالدومین الخاصالذي أصبح یط

  :مایلي

فإذا كان ،الذي إعتمد على طبیعة المال من أجل تحدید ملكیته إن كان عاما أو خاصاالتوجه الطبیعي -
من أهم رواد هذا عد مال عاما و بصفة مباشرة فهو ی یستعمله الجمهورالمال غیر قابل للملكیة الخاصة و 

الذي إعتمد  برتمليشرطین أن یكون المال عقارا لا منقولا ولالذي أضاف على هذین ا دیكروكالاتجاه 
  1.التمییز المال سواء كان عاما أو خاصاعلى الاستدلال العقلي في تحدید و 

أموال تمثلت أهم الانتقادات التي وجهت لهذا التوجه في كونه ضیق من نطاق المال العام بحیث یوجد    
   .تعد من بین الأموال العامةلا تخصص لانتفاع الجمهور و 

دید المال تحعلى وضع التخصیص كمعیار لتمییز و  اأما الإتجاه الثاني هو التوجه التخصیصي فاتفقو    
جوهر هذا التمییز هو كون الأول یقوم على فكرة التخصیص للمصلحة العامة وهي تتمتع ،العام والخاص

نفس بنظام حمایة شدید بینما الثانیة تعد ملكیة مدنیة تخضع لأحكام القانون الخاص بشكل عام أي 
   2.ةالأحكام التي تخضع لها الملكیة المدنیة مع إضافة بعض القیود التي تتطلبها طبیعة الدولالشروط و 

  .سع من نطاق أملاك الدولة العامةإن هذا التوجه و 

رأى إبتعدوا عن فكرة التخصیص و  للباحثینبالنسبة للإتجاه الثالث الذي هو عبارة عن أراء و توجهات   
 كلودو جانسأن الإدارة هي التي تحدده إلا أنه لم یحدد المعیار الذي تتبناه الإدارة في فتحدیدها أما  ألبرت

  .الخاصةسؤول على تحدید الأموال العامة و بالرجوع إلى إرادة المشرع حیث المشرع هو الم رأو

هو یتعارض مع فكرة طبیعة الأموال في التوجه الأول و أن هذه التقسیمات بنیت على أساس تحدید        
نسا مثلا بحیث وحقیقة موجودة متمثلة في  إمكانیة تملك الإفراد لمثل هذه الأموال كما هو الحال في فر 

یحق للأشخاص تملك الأنهار لذلك حلت هذه المشكلة من قبل التوجه الثاني بإدخال فكرة التخصیص إلا 
في نفس الوقت غیر قابلة لتملك الخاص بل تنتمي للدومین یوجد أموال لیست مخصصة للجمیع و  أنه

                                                             
.104 102،ص ص 2005دار ھومة للنشر و التوزیع،:الجزائرالحمایة الجزائیة للمال العام،نوفل علي عبد الله صفى الدلیمي،- 1  
.108  106، ص صالمرجع ذاتھ - 2  
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الدومین الخاص متعلقا بالأملاك العام فجیئ بالتخصیص بهذا تم التوسیع في مفهوم الدومین العام لیبقى 
  .المباني المؤجرة مثلاتغلالها عائدات مالیة كالأراضي و سإالتي تجني الجماعات العمومیة من 

ألا أن هذین التشریعین لم ،أن هذه التفرقة فرضت وجود نظامین قانونین مستقلین لكل فئة من الاثنین
تحدید تعریف دقیق مراجعة القانون المدني الفرنسي و لهذه أسباب تم  اتحدیدبیعة هذه الأملاك و یحددا ط

المؤسسات العمومیة التي إما أن تكون موع الأموال الجماعات العمومیة و للدومین العام جاء فیه بأنه مج
عتها أو بسبب أو المخصص للمرفق العام بسبب طبی،موضوعة للخدمة المباشرة للجمهور المستعمل

  1.یا أو أساسیا للهدف الخاص بهذا المرفقالمهیأة حصر التعدیلات الخاصة و 

  تصنیف أملاك الدولة-

یجة لتمتعها بالشخصیة الجماعات المحلیة هذه الأملاك سواء كانت عامة أو خاصة نتت الدولة و متلكإ
  .یتم استعمالها إما لتلبیة الحاجات الخاصة أو تضعها تحت تصرف الجمهورالمعنویة و 

تصنیفات لأملاك الدولة فهناك من صنفها وفقا للشخص العام المالك على هذه الاعتبارات وجدت عدة 
و ذهب البعض ...بحري -جوي -من صنفها على أساس نوع المال بري،البلدیة -الولایة -الدولة،للمال

إلى تقسیمها وفقا لأغراض التي أعدت لها سواء كانت تستعمل استعمال جماهیري مباشر أو غیر مباشر 
   2.بیعتها أما طبیعیة أو اصطناعیةأو كذلك على حسب ط

  مفهوم الأملاك الوطنیة في الجزائر و تطورها:المطلب الثاني

الملاحظة الأولى التي یمكن و  1984وطنیة كان الأول في سنة عرفت الجزائر قانونیین للأملاك ال
لم یكن  1984إلى  1962ملاحظتها هي أنه جاء متأخرا بالنظر إلى التاریخ الاستقلال أي منذ سنة 

دارتها لكن بالمقابل وجدت مجموعة ون عام لتحدید الأملاك الوطنیة و هناك قان ین الفرعیة نن القو مإ
المتخصصة ببعض الأملاك هذا ما سندرسه في المرحلة الأولى التي سبقت قانون الأملاك الوطنیة ثم 

أن هذا القانون ،للأملاك الوطنیةالذي یعتبر أول قانون و  16-84المتمثلة في دراسة قانون المرحلة الثانیة 

                                                             
-Andre Laubadere ,Domanialité publique,propriete administrative et affectation, R D P , 1050 , P 5.1  

. 93، ص سابق الذكرالالمرجع نوفل علي عبد الله صفى الدلیمي،- 2  
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ممثلا  30-90 رقم إصدار قانون جدید هو قانونبحیث تم إلغائه  1990ستمر العمل به إلى غایة إ
  .بذالك المرحلة الثالثة لتطور الأملاك الوطنیة في الجزائر

  .1984-1962الأملاك الوطنیة في الفترة الممتدة مابین  :الفرع الأول-

إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت القوانین الفرنسیة هي المطبقة على الأراضي الجزائریة هذا في ما  
بعد الاستقلال بسبب ،الدومین الخاصالوطنیة بنوعیها الدومین العام و یخص قوانین الدومین أي الأملاك 

سنة -12-31 رقم مرألان على الفراغ المؤسساتي وعدم وجود برلمان وطني نتیجة لهذه الأسباب تم الإع
یة ما لم تمس بالسیادة الوطنیة وفي الوقت ذاته تم الذي ینص على مواصلة العمل بالقوانین الفرنس 1962

التحول عما كان ساریا و معمول به تماشیا مع الاشتراكي هذا ما توجب العدول و  تبني النهجالاعتماد و 
القوانین في مختلف القطاعات التي تشكل الأملاك الوطنیة إصدار جملة من بمتطلبات النهج الاشتراكي  

   1.في ظل عدم وجود قانون جامع خاص بتنظیم الأملاك الوطنیة

من بین هذه ة لقد تم إصدار مجموعة من القوانین التنظیمیة لمختلف القطاعات المشكلة للأملاك الوطنی
  :أهمهاالقوانین و 

وانین قمن أهم ال یعد 06/12/1965الذي تم إصداره في تاریخ  الأمر الخاص بالأملاك الوطنیة البحریة-
هذا لما تحضیه الأملاك البحریة من أهمیة بالغة إستراتیجیة وسیاسیة  الصادرة في مجال الأملاك الوطنیة

لاك كذالك الأمر بالنسبة للأم،أداة لحمایتها في نفس الوقتد رمز من رموز السیادة الوطنیة و حیث تع
الذي  06/08/1962المعروفة بالأملاك الشاغرة تم إصدار الأمر بتاریخ قبل الفرنسیین و المتروكة من 

  :أقر بأیلولة هذه الأملاك للدولة الجزائریة كذلك مجموعة من الأوامر الأخرى جاءت على النحو التالي

  .الخاص بممتلكات مؤسسات الدولة  22/01/1970المؤرخ في  11-70 رقم الأمر-

  .المتعلق بالثورة الزراعیة 08/11/1971المؤرخ في  73-71 رقم الأمر -

                                                             
.25،ص سابق الذكرالالمرجع محمد معمر قوادري، - 1  
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الذي أكد على  16/11/1971و المؤرخ في  74- 71 رقم تكریسا للنهج الاشتراكي تم إصدار الأمر
  .التسییر الاشتراكي للمؤسسات 

أما الأمر  1983خاص بالمیاه في سنة  وآخر 1975قانون خاص بالرعي في سنة  كما كان هناك
المؤرخ في  12-84ذه المرحلة كان ما تعلق بتنظیم الغابات بحیث تم إصدار قانون رقم الأخیر في ه

  .الذي تضمن النظام العام للغابات 23/06/1984

كیفیة اكتسابها الصبغة لها بما یعرف بالأملاك الوطنیة و بالنظر في هذه النصوص نجدها تقع في مجم
  :بها الأملاك الوطنیة والمتمثلة في الوطنیة كما أنها بینت مجمل الخصائص التي تمیزت

لا یجوز للأفراد تملكها بمختلف م إي أنه غیر مسموح التصرف بها و التقادعدم قابلیتها للتملك والحجز و -
  .الطرق بل تبقى ملكیة وطنیة 

دارتها بشكل صریتبین طریقة تسیرها و - علني من خلال اصدار أمر بذلك تم الإعلان فیه على تسییر ح و إ
  .الاشتراكي لهذه الأملاك

إن هذه النصوص القانونیة التي نظمت معظم الأملاك الوطنیة لم تمیز ما بین الأملاك الوطنیة     
والجماعات  العامة والخاصة بل اعتبرت كل الأملاك أملاك عامة لا یمكن التصرف فیها من قبل الدولة

تبینها بل ة و تعریف خاص بالأملاك الوطنی كذلك لم تقدم أي نص من هذه النصوصالمحلیة الإقلیمیة و 
الذي  58-75من خلال إصدار الأمر رقم  1975جاء ذالك لاحقا في القانون المدني الجزائري في سنة 

تعتبر أموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى " على أنه  688أقر في مادته 
شتراكیة إلهیئة لها طابع إداریي أو لمؤسسة  و لمؤسسة عمومیة أونص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أ

  1."لزراعیةالتعاونیة داخلیة في نطاق الثورة أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو 

عتبر الأملاك الشاغرة ملكا للدولة وكذلك الأراضي التي یطل علیها البحر أي السواحل ولا یجوز إكما 
   .المیاه ملكا للجماعة الوطنیةعتبر جمیع موارد االتعدي علیها كما 

                                                             
.سابق الذكرالالمرجع ،المتعلق بالقانون المدني،  58-75رقم ،القانون الشعبیة، ةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی- 1  
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تحدیدها إلا أنه و كما قام بتعریفها كیتها للدولة وفقا لهذا القانون تم تبین مجموعة من الأملاك التي تعود مل
  .الم یتم تقسیمه

  16- 84الأملاك الوطنیة من خلال قانون  :الفرع الثاني-

تم إصدار هذا القانون في العهد الاشتراكي هذا ما أنعكس على مفهومه للأملاك الوطنیة على      
الخیارات السیاسیة المنتهجة حیث تأثر بالمبادئ و ل نتیجة ةإلى دول إعتبار أن مفهومها یتباین من دولة

تكریس بهذا ما تم تكریسه في هذا القانون ،ملاك الوطنیة وفقا لهذه المبادئیجب أن یتماشى مفهوم الأ
  .النهج الاشتراكي في تحدیدها

  16-84مفهوم الأملاك الوطنیة في قانون  1-  

ك الوطنیة من مجموع تتكون الأملا"جاء تعریف الأملاك الوطنیة في المادة الأولى من القانون كالتالي
مجموعاتها المحلیة في شكل تحوزها الدولة و التي تملكها المجموعة الوطنیة والتي  الوسائلالممتلكات و 
تنظیم به العمل الذي یحكم سیر الدولة و التشریع الجاري الدستور و طبقا للمثاق الوطني و  ملكیة الدولة
  1."تسییر ذمتهااقتصادها و 

  :من خلال التمعن في هذا التعریف نلاحظ ما یلي

عدم تحدید هویة المجموعة الوطنیة التي نسب إلیها ملكیة الأملاك الوطنیة ما إذا كانت عبارة عن 
الأخذ بعین الاعتبار ما یترتب عنها من تمتع الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة و أشخاص القانون العام 

مل به أي تناقض في التسییر بالذمة المالیة أي استقلالیة مالیة هذا ما یتعارض مع النهج الاشتراكي المتعا
الذي أقر في مادته  1976أم من جهة ثانیة تعني الأمة أو الشعب على حد ما كان یؤخذ به في دستور 

  2."التي تمثلها الدولةمحوزة من طرف المجموعة الوطنیة و تتحدد ملكیة الدولة بأنها الملكیة ال" 14/01

  .الدولة وطنیة و تداخل بین المجموعة الهذا ما یعني وجود تطابق و 

                                                             
: ،جریدة الرسمیة،العددق بالأملاك الوطنیةمتعللا،30/06/1984المؤرخ في  16-84رقم  القانونالشعبیة، ةلجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیا -

. 03/07/1984،تاریخ 27 1  
.سابق الذكرالالمرجع ، المتعلق بإصدار الدستور،97- 76رقم  الأمر الشعبیة، ةلجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیا- 2  



للدراسة النظري و المفاهیمي الإطار:  الأول الفصل     
 

37 
 

  16- 84أصناف الأملاك الوطنیة في القانون رقم  2-    

  :وفقا لهذا القانون تم تقسیم الأملاك الوطنیة إلى خمسة أقسام تمثلت في

  أملاك وطنیة عامة 1-  

ریة التي تستعمل من طرف العقاالحقوق والممتلكات المنقولة و "أنها تشتمل على  12/01 جاء في المادة
الموضوعة تحت تصرف العامة المستعملة لها إما مباشرة أو بواسطة مرفق من المرافق العمومیة الجمیع و 

شریطة أن تكون في هذه الحالة إما بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة ملائمة حصرا أو أساسا مع الهدف 
  1."الخاص بهذا المرفق

الأملاك سواء كانت طبیعیة أو صناعیة لاحظ أنه أخذ بمعیار طبیعة نمن خلال التمعن في هذا التعریف 
  .صناعیة وجود أملاك وطنیة عامة طبیعیة و  في تحدیده املاك الوطنیة العامة حیث أكد على

  أملاك وطنیة اقتصادیة 2-  

على أن هناك أملاك وطنیة اقتصادیة  17تم تحدید هذه الأملاك من خلال القانون الذي نص في مادته 
الممتلكات ووسائل مجموع لاك تمثلت في الثروات الطبیعیة و الوطنیة هذه الأموأقر بتبعیتها للمجموعة 

كانت متعلقة بالخدمات كذلك فلاحي و الاستغلال سواء كانت تحمل طابع صناعي أو تجاري الإنتاج و 
  .عات المحلیة التابعة لهااجمي تملكها الدولة بالإضافة إلى الالت

نه وفقا لهذا القانون أدمجت ظمن ملاك الوطنیة العامة إلا ألأافي الأصل الثروات الطبیعیة تعد من بین 
ملاك الاقتصادیة هذا ما یبین عدم وضع القانون على أسس علمیة واضحة بل وضع على حسب الأ

حیث بحكم استغلال هذه الثروات یتطلب دفع الأتاوى أي مداخیل مالیة لحیة معینة توجهات سیاسیة مص
ما یتناقض مع النهج كذلك الغابات والثروات الغابیة هذا سطحیة والجوفیة و ثلا في استغلال المیاه الم

  .ذاك الذي وضع هذا القانون وفقا لمبادئهالاشتراكي أن

  

                                                             
.سابق الذكرالالمرجع ، المتعلق بالأملاك الوطنیة، 16-84رقم القانون الشعبیة، ةلجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیا- 1  
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  أملاك وطنیة مستخصة 3-  

غیر لة التي یجب أن تكون غیر مصنفة و الدو یقصد بها مجموع العقارات والمنقولات للجماعات المحلیة و 
جزئة حق الملكیة الآیلة كذلك الحقوق الناتجة عن تالأخرى من الأملاك الوطنیة و ناف مدرجة ضمن الأص

كما أن هناك أملاك ،مؤسساتها العمومیة ذات طابع الإداريللدولة وجماعتها المحلیة ولمصالحها و 
مستخصة خاصة بالجماعات المحلیة متمثلة في الممتلكات المنجزة أو المكتسبة من أموالها الخاصة أو 

  .المتنازل عنها أو الآیلة لها بمطلق الملكیة بموجب القانون تلك

المرافق  لنیة عامة من قبإن النظام القانوني لهذه الأملاك أي الأملاك المستخصة أدرج فیها أملاك وط
   .المؤسسات العمومیة ذات الطبیعة الإداریةالعمومیة مثل المباني و 

  أملاك وطنیة عسكریة 4-  

الأملاك تتضمن "حیث جاء فیها  26في مادة واحدة من هذا القانون هي المادة  جاءت مجمولة    
عقاریة المخصصة لوزارة الدفاع العسكریة وسائل الدفاع وملحقاتها وكذلك الممتلكات المنقولة منها و 

  1."الوطني في إطار الصلاحیات المخولة لها

من الأملاك الوطنیة فأن الأملاك العسكریة  ما یمكن ملاحظته هو أنه بخلاف أنواع أو أقسام الأخرى   
تم تخصیصها لوزارة الدفاع الوطني بدل الدولة أو المجموعة الوطنیة كما جاء في الأقسام الأخرى 

ا للمبادئ بالإضافة إلى نصه على أنها تسیر بموجب قوانین خاصة بوزارة الدفاع الوطني  مع وضعها وفق
  :المتمثلة في العامة لهذا القانون و 

  .الاستغلال لصالح المجموعة الوطنیةالتسییر و -

  .محافظة على هذه الأملاكجرد وحمایة و -  

  .التقادمعدم قابلیة هذه الأملاك للتصرف والحجز و -

  .الاعتماد على الرقابة في تسیرها-
                                                             

.المرجع ذاتھ- 1  
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  أملاك وطنیة خارجیة  5-  

المخصصة للبعثات   الأول متعلق بالممتلكات،في إطار هذه الأملاك نمیز بین نوعین منها    
قد أخضعت من حیث النظام القانوني والتسییر اصب القنصلیة المعتمدة بالخارج و المنالدبلوماسیة و 

ق بالممتلكات والحقوق أما الثاني فهو ما تعل،القانون السائد في مكان إقامتهادولیة و والحمایة للمعاهدات ال
أو ج التراب الوطني التي تعود ملكیتها للدولة التي توجد خار العقاریة بمختلف أنواعها و المنقولة و 

المنشآت العمومیة بالخارج هي كذلك تخضع للقانون السائد في مكان المخصصة لتمثیلیات المؤسسات و 
  1.إقامتها 

والتحدید فقط بینما من الملاحظ على هذه الأملاك أنها تخضع للقانون الأملاك الوطنیة من خلال الملكیة 
  .دة بهاما شابها ذلك تخضع للقوانین الساریة في الدول الموجو ارة و في التسییر والإد

المعدل  01/12/1990: المؤرخ في  90/30الأملاك الوطنیة في ظل القانون  :الفرع الثالث-        
  20/07/2008: المؤرخ في  08/14والمتمم بالقانون 

جة حتمیة بعد إلغاء دستور كان هذا نتی  16- 84سابق أي قانون لبصدور هذا القانون تم إلغاء القانون ا
قرار التحول من النهج الاشتراكي نحو النهج الدیمقراطي بوضع دستور جدید في سنة و  1976   .1989إ

تحدیده للأملاك الوطنیة هذا بالعودة للنظریات الحدیثة لقانون تغیرات واضحة في تعریفه و لقد حمل هذا ا
و  مي الجزائر بالأملاك الوطنیة التي تم التمیز فیها ما بین أقساالمتخصصة بالدومین العام أو ما عرف ف

  .في شقیها الأملاك الوطنیة عامة وأملاك وطنیة خاصة) الأملاك الوطنیة(أصناف الدومین 

دارة الأملاك العامة والخاصة و كما رك تحدید مكوناتها متماشیا مع ما ز هذا القانون على كیفیة تسییر وإ
انون وتتكون من أملاك وطنیة عامة الذي أقر بأن الأملاك الوطنیة یحددها الق 1989نص علیه دستور 

  2.خاصةو 

  

                                                             
.المرجع ذاتھ- 1  
.سابق الذكرالالمرجع ،18-89رقم المرسوم الرئاسي ،الشعبیة ةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی- 2  
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  30-90تعریف الأملاك الوطنیة وفقا للقانون  :أولا-  

تشمل الأملاك الوطنیة على :"لقد أعطى القانون تعریف محدد للأملاك الوطنیة وجاء تعریفها كالأتي
جماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عامة والعقاریة التي تحوزها الدولة و  مجموع الأملاك والحقوق المنقولة

  .أو خاصة

  :و تتكون هذه الأملاك من

  .الخاصة التابعة للدولةالأملاك العمومیة و -  

  .الخاصة التابعة للولایةالأملاك العمومیة و -  

  1."الخاصة التابعة للبلدیةالأملاك العمومیة و -  

ل هذا التعریف نلاحظ أنه صنف أملاك الدولة بإعتماد على معیارین أساسیین تمثل الأول في من خلا    
كل "قانون العقار هو على حسب ،وفقا لهذا المعیار هناك أملاك عقاریة،الإعتماد على معیار طبیعة المال

" 2فهو منقول شيءكل ما عدا ذالك من لا یمكن نقله دون تلف فهو عقار و ثابت فیه و و ،مستقر بحیز شيء
الأملاك العقاریة في مفهوم هذا "أما بالنسبة للأملاك العامة العقاریة فعرفت في قانون التوجیه العقاري 

مباني من أمثلة هذه الأملاك نذكر مثلا الو 3." القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقاریة الغیر مبنیة
  .....الولایات الحكومیة مقرات البلدیات و 

التي یمكن  الأشیاءلثاني تمثل في أملاك عامة منقولة هي على خلاف العقار لأنها مكونة من الصنف ا 
مقسمة إلى نوعین منقولات مادیة تحویلها من مكان لأخر دون تغیر في شكلها أو تلفها هي الثانیة نقلها و 

لثاني  متمثل معیار اأما الوالسندات،سهم لأیعرف بالمنقولات المعنویة مثل ا منقولات غیر مادیة أي ماو 
  4.أملاك خاصةعنه أملاك عامة و نتج في طبیعة الملكیة و 

                                                             
المؤرخ في  84-08المعدل و المتمم بقانون رقم  01/12/1990المؤرخ في  30-90رقم  القانون، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  

2008،جریدة الرسمیة،20/07/2008 1  
.سابق الذكرالالمرجع ، لمتعلق بالقانون المدني،ا58-75رقم،  ،لأمر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 2  
.114، ص 2011منشورات نومیدیا،:،الجزائرالتشریع العقاريعبد العزیز صایغي،- 3  
.235  234ص ص  المرجع ذاتھ،- 4  
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على هذه الأملاك وتمثلت على  وفقا لهذا القانون كذالك تم التمیز بین الجهات المالكة أو الوصیة
مستوى المحلي وجدت أملاك  خاصة تابعة للدولة أما علىهناك أملاك عامة و مستویین أول المركزي 

  .خاصة تابعة للبلدیةة و خاصة تابعة للولایة بالإضافة إلى أملاك عامعامة و 

  لأملاك الوطنیة العامةا 1-

وطنیة لتتكون الأملاك ا"على حسب قانون الأملاك الوطنیة عرفت  الأملاك الوطنیة العامة بأنها       
الموضوعة تحت تصرف العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع و 

بحكم طبیعتها أو ،الجمهور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه الحالة
  .تهیئتها الخاصة تكیفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق

من هذا  15ة الموارد الطبیعیة المعرفة في المادالثروات و ،تدخل أیضا ضمن الأملاك الوطنیة العمومییة
  1."القانون

إذا الأملاك الوطنیة العامة هي تلك الأموال التي تعود ملكیتها للدولة أو لأحد الأشخاص التابعین لها 
  .الخاضعین للقانون العام

 تعریف یمكن أن نستنج مجموعة من الخصائص التي تمیز الأملاك الوطنیة العامةلمن خلال هذا ا
  :والمتمثلة في

مجاني إما كان هذا الإستعمال بطریقة مباشرة أو عن طریق ل الجمهور بشكل جماعي و عمل من قبتست -
  .مرفق عام 

قبل نزع الملكیة من أجل المنفعة ت تخضع لنظام حمایة خاص بحیث هي غیر قابلة للتصرف وهي لا -
  .العامة

  .هو حق ملكیة إداریة فقط) الدولة الولایة البلدیة(ملكیتها من قبل الأشخاص القانونیة  حق

  .الأملاك الوطنیة العامة تخضع لقواعد خاصة تستمد من القانون العام-
                                                             

..سابق الذكرالالمرجع ، المتعلق بالأملاك الوطنیة، 30-90لقانون رقم ا الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،- 1  
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  الأملاك الوطنیة الخاصة 2-    

لاك الوطنیة حا للأمإن النصوص القانونیة لمنظمة للأملاك الوطنیة لم ترد في موادها تعریف صری   
غیر  الأخرىالوطنیة  كمن القانون بحیث أشارت أن الأملا 03ت ضمنیة في المادة ءالخاصة بل جا

ومنها التي تؤدي وضیفة إمتلاكیة مالیة تمثل الأملاك الوطنیة الخاصة و  العمومیةمصنفة ضمن الأملاك 
الولایة ،إلى الدولة لؤو تالحقوق الناتجة عن تجزئة حق الملكیة التي على سبیل المثال الأملاك و 

  )01أنظر الملحق رقم (الأملاك التي ألغي تصنیفها أو تخصیصها في الأملاك الوطنیة العمومیة،والبلدیة

المقابل وجدت بعض الإجتهادات في تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة لعلى أهمها هو أنها تلك التي ب
وحق إمتلاكها من قبل الدولة أو الولایة تتكون من مجموعة الأملاك غیر مخصصة للمنفعة العامة 

هو علیه الأمر في الأملاك  والبلدیة هو حق ملكیة خاصة لا حق ملكیة إداریة مثل ما
تؤدي علیها نفس الأعمال ق أن تمتلك الأشیاء مثل الخواص و فالأشخاص المعنویة العامة لها ح،العمومیة

ك لأحكام القانون الخاص ولیس لأحكام القانون والتصرفات التي یؤدیها الخواص یتم إخضاع هذه الأملا
أخرى غیر منقولة التي لم تخضع للمنفعة العامة ولم تخصص من بین مشتملاتها أملاك منقولة و العام 

عائدات مادیة من إي الهدف منها هو تحقیق أرباح و  لإستعمال الجمهور بل توجد لها طبیعة ربحیة
  .الولایة أم البلدیة،سواء كانت الدولة ئة التي تملكهاالهیلصالح إستغلالها  

  :على هذا النحو یمكن إستخلاص خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة كالأتي

تساهم إستغلالها تعود بالربح المادي و  الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة إمتلاكیة مالیة من خلال -
  .في إعداد المیزانیة العامة للهیئة المالكة لها

أحكام التنظیمیة لها ة مع إلزامیة مراعاة القوانیین و للتصرف من قبل الدولة أو الجماعات المحلیقابلیتها  -
  في حال التصرف بها

  .تخضع لأحكام القانون الخاص -
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    یةماهیة التنمیة المحلّ : المبحث الثالث      

    التنمیة مفهوم:  المطلب الأول      

دم آ"ولى لعلم الاقتصاد على ید الاقتصادي الشهیر الأ النشأة إلىهتمام بموضوع التنمیة لإایعود       
فیه عن النمو والتطور الاقتصادي  جاء حیث،"الأممسباب ثروة أبحوث حول طبیعة و "في كتابه " سمیث

 في تقریر اللجنة الاستشاریة للتعلیم في 1944ن فكرة التنمیة عادت للظهور سنة أغیر ،1بما یشبه التنمیة
ن أیجب الذي على الاهتمام بنسق المجتمع القومي فكرته الأساسیة وتقوم عن التربیة الجماهریة،بریطانیا 

بناء هذه المجتمعات وتنمیة قدراتهم أ تعلیموذلك من خلال المجتمعات المحلیة، بأنساقینطلق من الاهتمام 
  .اللازمة دهم بمجموعة من المهاراتیقتصادي وتزو لإعلى توجیه مسار التغییر الاجتماعي وا

قتصادي لإجتماعي والإتخذ المجلس اإحیث ،1950ة المجتمع لأول مرة في سنة ظهرت فكرة تنمی      
قرارا باعتبار منهج المجتمع وسیلة للتقدم الاجتماعي في المجتمعات النامیة والمتخلفة،وقد  1955ماي في 

العملیة "؛یة تنمیة المجتمعلى عملإیذهب  1955ول دراسة سنة أول تعریف لهذا المفهوم في أ صدر
ایجابیا في   الأهاليالمصممة لخلق ظروف التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع عن طریق مشاركة 

  .2"الإمكانبقدر  الأهاليهذه العملیة وبالاعتماد الكامل على مبادرات 
لعل أن هذه الجهود الدراسیة ركزت على مبدأ أساسي هو إشراك الأهالي من خلال السماع لمبادراتهم      

حتى یساهمون بكل ایجابیة في تحسین أحوالهم الاجتماعیة والاقتصادیة إنها توحي بدیمقراطیة تشاركیة 
  . بمفهومها الحالي

ن تنمیة المجتمع یشیر أ: "التنمیة والمتضمنكثر شمولا لمفهوم أتعریف  1956وضع الباحثون عام     
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  الأحواللى العملیات التي تتوحد بها جهود المواطنین والحكومة لتحسین إ

إنها عملیة التكامل بین الحكومة والمواطنین  3"الأمةحیاة  إطارفي المجتمعات المحلیة وتحقیق تكامل في 
  . ناجحةبعد عملیة تشاركیة 

م بقي 1956ن تعریف ألأمم المتحدة غیر افي دراسات  الأخرىوقد صدرت بعض التعاریف      
تنمیة المجتمع "م بعنوان 1963لیه دراسة إالتعریف الذي خلصت  أشهرومن التعریف الرسمي للمنظمة،

                                                             
.146،ص 1996المعرفة الجامعیة،دار : لإسكندریة،اعلم إجتماع التنمیة، دراسة في اجتماعیات العالم الثالثنبیل السماطولي،- 1  
.164،ص 1962سرس اللیان،): ب ب ن(,التغیر الحضاري و تنمیة المجتمعمحي الدین صابر، - 2  
, 1986دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر، )1980 -1962( التنمیة الإجتماعیة و نظام التعلیم الرسمي في الجزائر،مصطفى زاید،  -

.64ص 3 
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العملیة التدریجیة لتطویر وتنمیة قدرات "؛نهاأجتماعیة بلإتحدید مفهوم التنمیة ا محاولة" والتنمیة القومیة
ن عملیة التنمیة تستهدف  للعمل مع أو لمحلي بواسطة الموارد الفنیة،المالیة والحكومیة،هالي المجتمع اأ

  . 1"نمائي من الداخلالجماهیر من خلال ثقافتهم تحقیقا لدفع العمل الإ
جتماعیة فهي لإقتصادیة أم الإأحوالها ا وفي مجمل التعریفات المقدمة للتنمیة المحلیة في مختلف     

مطالبهم اقتراحاتهم للمشكلات التي تواجه مجتمعهم لى مبادرات سكانها المحلیین،تعتمد أساسا ع
المحلي،وعملیة الإشراك في التنفیذ ستأتي طواعیة منهم لأنهم سیجسدون أفكارهم ومطالبهم وان لم یشركوا 

ولذلك هون بها،على الحفاظ على منجزات أفكارهم واقتراحاتهم بل یتبافي التنفیذ فان بعد التنفیذ سیعملون 
  .عملیة الإشراك واجبة فنتائجها مضمونة عادة

البحث في موضوع التنمیة ما بین الدول المتقدمة ودول العالم الثالث فبینما تسعى  هدافأتختلف         
الرفاهیة وعرض نتائج التقدم والشكل الذي لى زیادة تحقیق إالجهود المبذولة في الدول المتقدمة 

،ومعالجة ظاهرة الفقر الثانوي الذي ینجم عن بعض مشكلات التقدم والذي یتسم بسمات معینة 2تأخذه
نها لیست لأ؛فالتنمیة في هذه الدول هي في الغالب  تغییر في الدرجة،3سلوب لعلاج مشكلات عرضیةأو 

ما الجهود المبذولة في دول العالم الثالث تنصب على تحدید أالحیاة القائم ولكنها تطویر له، في نمط
وتحلیل ي،ولالفقر الأ" رالف بیریز"سباب التقدم وشروط تحقیقه والعمل على مواجهة ما یطلق علیه أ

مختلف العوامل التاریخیة المتشابكة والمتفاعلة المكونة له فالتنمیة بالنسبة للدول النامیة تعني تغییر نمط 
والجماعات  والمجتمعات  الأفرادسلوب التغییر الحضاري والذي یوفر في أتقلیدیة فهي نوع من الحیاة ال

  .4القوى المحركة الذاتیة لتولي المسؤولیة
نتائج  ن معظم البلدان المتخلفة قد عرفت تبعیة سیاسیة لمصالح الدول الكبرى وكانت لهذه التبعیةإ      

البلدان على بذور تطور وطني مستقل وغرست في هذه  قضت في بعضاقتصادیة واجتماعیة ضخمة،
المجتمعات عقدة القابلیة للاستعمار والتخلف كما لم تسمح هذه التبعیة للنظام الاقتصادي والاجتماعي  

بل عملت على تفكیكه وتفجیره وتوجیه عناصره ،ن یتطور بحریة وباتجاه الاستقلالیةأ التقلیدي لهذه البلدان
   ؛هذا التغیر هي مظاهریر شروط حیاتهم للإقبال على قیمها وسلعها ومن لى تغیإالسكانیة 

 تضاؤل الحرف الیدویة المحلیة -
                                                             

.11،ص1986،بیروت، دار النھضة العربیة، التنمیة المحلیة ،أحمد رشید- 1  
   .، الصفحة ذاتھاالمرجع ذاتھ -2

   .156، ص السابق الذكرمرجع نبیل السماطولي،- 3
   .154 ص،1989التوزیع و  الدار الدولیة للنشر: مصر ،التنمیة التكنولوجیا مفهومها ومتطلباتها،الطبعة الأولى،فهد العبید- 4
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 1)قتصاد المعاشيلإا(تقلص المشروعات الضروریة للمعیشة  -
ل بعض الخدمات الاجتماعیة من المجانیة تحت شعار وتحوّ والتضامن العرفي،زوال التعاون  -

 .2خدمات تجاریة تشترى و تباع لىإ و المدنيأالواجب الاجتماعي 

بعاده أواقعا متخلفا في  أنتجالخارجیة في بلدان العالم الثالث،العوامل الداخلیة واتضافر ن إ       
ولقد خلصت بحوث علماء الاجتماع حضاریة،الدیموغرافیة و وال الثقافیة،و جتماعیةلإاقتصادیة،لإا السیاسیة

یعتبر جتمعات و على نجاح عملیة التنمیة في هذه البلدان والم یتوقف ن عبور فجوة التخلفألهذا الواقع 
  .واللازم لنجاحها في هذه الدوائر المتخلفة الأوليدراك مفهومها ومدلولها الشرط إ

ن القائمین بالمشروع التنموي والقیادات المهتمة بقضیة تنمیة ألى إ) dickson(ویشیر دكسون       
دون  لأنهذلك سفة التنمیة،ن یكون لدیها الفهم الواضح لمعنى فلأیجب ،عن هذه العملیة المجتمع والمسؤولة

 للأسالیبالسلیم   الإدراكوبالتالي یفتقد هداف وغایات البرامج،أالفهم الواضح لهذه الفلسفة لا یمكن تصور 
  .3اللفعّ ن القیادة ستصبح عاجزة عن ممارسة التوجیه اإالمناسبة لتحقیقها ودون هذا الفهم ف

 إراديوهي تغیر اجتماعي الواعیة دورا جوهریا، الإدارةجه الذي تلعب فیه التغیر الموّ "وهكذا تعتبر التنمیة 
وهي ،"ن یكون علیهأحسن ینبغي ألى حال إومقصود للانتقال بالمجتمع من الحال الذي هو علیه  فعلا 

 فكار جدیدة في أجتماعي الذي تقوم من خلاله لإالتغیر  ا"التنمیة هي ؛فالتغیر الاجتماعي المنظم والموجه
  .4"توفیر الخیر الاجتماعي لهمجتماعي بهدف تطویر أحوال الناس و النسق الا

الاجتماعي السائد ووضع نظم جدیدة أكثر تقدما وتجاوبا ــ تغیر النسق الاقتصادي : "وتعرف كذلك بأنها
فساح المجال أمام مبادراته  حیث،مع روح العصر تكفل المستوى الملائم للمعیشة وتحریر الإنسان وإ

  .تالي تحریر الوطن من التخلف والتبعیةالال في بناء الحاضر والمستقبل وبكعنصر فعّ 

                                                             
دار  :بیروت، الطبعة الثانیة،ب التخلف الأساسیةاالسیاسي لتخلف وأسب الاقتصاد،وایف لاكوست، بارانبول  -1

   .54ص،1978،الطلیعة
, 1993،المكتب الجامعي الحدیث :، الإسكندریةو مشكلات المجتمع الإجتماعیة دراسات في قضایا التنمیة التنمیة ،محمد شفیق -2

   .56ص
.161ص ، الذكر سابقالمرجع ال ،السماطولينبیل  - 3 
المكتب  :الإسكندریة،)مدخل إسلامي(الاجتماعیةدراسات في التنمیة  ،عبد منعم بدر،أحمد رأفت عبد الجواد ،عبد الهادي جوهري- 4

   .9،8ص ص ،الجامعي الحدیث الإزارطیة
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من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن مجملها أنصبت حول فكرة تغیر المجتمع والأفراد من حال إلى 
الذي یقوم على ضوء ثلاث   w. suttonو f. Fordیعرف بالتغیر الإنمائي حسب  هو ماو ،حال أفضل

  :أساسیة هي أبعاد
التنظیم الداخلي الذي یشمل تغیرات في التنظیم السكاني والتنظیمات الاجتماعیة والنظم التكنولوجیة -

  .وكذلك الأسس الاقتصادیة
  .یخدم مصالح الأفراد والدولالتغیر في العلاقات الداخلیة والخارجیة للدول بما -
  .1التغیر في القیادة واتخاذ القرار التداول على السلطة ومراكز صنع القرار-

  مفهوم التنمیة المحلیة : المطلب الثاني     

هتمام الدول إتعود بوادر الاهتمام بمفهوم التنمیة المحلیة إلى ستینات القرن الماضي من خلال تنامي 
 .2المحلي كبدیل لنظام التسییر الموحد على المستوى المركزي بالتسییر على المستوى

مرحلة النضال ثم مرحلة الاعتراف ؛إن مصطلح التنمیة المحلیة مر بمرحلتین أساسیتین تمثلتا في    
مفهوم " :البدایات بتطویر المناطق الریفیة أین ظهر مصطلح التنمیة الریفیة والتي عرفت بأنهاكانت 

عملیة دینامكیة تهدف لإحداث مجموعة من المتغیرات الوظیفیة والهیكلیة لإعداد معنوي یعبر عن 
حجم الموارد المتاحة والاستفادة الن المجتمع من زیادة الطاقات البشریة الریفیة بالشكل والحجم الذي یمكّ 

  .3"یرالأسالیب اللازمة لإحداث هذا التغ استیعابمنها إلى أقصى الدرجات المختلفة وذلك عن طریق 

ن فهو البحث في إعداد الطاقة البشریة في الأریاف لأریف أعلاه بنوعیة المورد البشري،لقد ارتبط التع
ثم ن خلال عملیة المشاركة الفعّالة،قتراح الأفكار وتبادلها مإتقبل التنمیة،(هو أساس التنمیة  إعدادها

  ).المشاركة في عملیة التنفیذ والاستفادة

ر فعلى لمصطلح التنمیة المحلیة في فرنسا وذلك في بدایة ستینات القرن الماضي لقد كان أول ظهو      
وكان ذلك كرد فعل لقرارات الدولة التي كانت تهدف إلى القضاء على الفوارق الجهویة بین مختلف 

عن طریق سیاسة إداریة فوقیة أي اتخاذ القرارات من المركز دون ،ضواحي الدولة وكذلك العاصمة نفسها
ین فجاء الرد من مختلف الفاعلین المحلین الذین یعتبرون أن تنمیة أي إقلیم یشاور مع السكان المحلالت

                                                             
مجلة العمل ،"ومخاطر التبعیةمستقبل التنمیة العربیة بین طموحات الاستقلال "إبراھیم عبد الفتاح سعد الدین، -1

  . 42، ص 1988،  ماي44،بیروت،العددالعربیة
JEN YVES GOUTTEBEL,Strategie de Devlopment Teritorial ,PARIS :ed Economica,2003,p91.2 

.23،ص 2003المكتب الجامعي الحدیث،:، مصرالموارد البشریة و تنمیة المجتمع المحلىمنال طلعت محمود، - 3  
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وبذلك طالبوا بتطبیق التنمیة والتي تكون وفقا أسس ،یجب أن تأخذ بعین الاعتبار حاجیات سكانه
  .جتماعیااقتصادیا و القرار سیاسیا،اعن مركز  الأقالیم استقلالیة

على بعد سیاسي یقوم بالمطالبة بالهویة بني حترام لأنه الطرح في البدایة بالقبول والا لم یحض هذا      
مصطلح التنمیة المحلیة یحوز  ستمر هذا الرفض إلى غایة بدایة الثمانینات أین بدأاو ،الخاصة للأقالیم
وبیة مراقبة مند؛من طرف مختلف الهیئات الحكومیة والمؤسسات والجمعیات ومنها الاعترافالقبول وكسب 

عترفت احیث أقرت و ،)1988-  1984(الفرنسیة وذلك في مخطط ) DATAR(التراب والعمل الجهوي 
لقد تعددت التعریفات الخاصة بمفهوم التنمیة المحلیة بتعدد  .یة كنمط من أنماط التنمیةبالتنمیة المحلّ 

إذ  لدى الدول النامیة خاصة،محلیةهتمام المتزاید الذي حظیت به في المجتمعات النظریاتها وهذا نتیجة للا
  .على المستوى الوطني تعتبر الوسیلة الفعالة لتحقیق التنمیة الشاملة

العملیة التي بواسطتها یمكن تحقیق "على هذا الأساس یمكن أن نعرفها في أبسط معانیها على أنها 
 المجتمعات المحلیة والوحدات المحلیةرتقاء بمستویات التعاون الفعال بین الجهود الشعبیة والحكومیة للا

جتماعیا وثقافیا وحضاریا من من في  لسكان تلك المجتمعات المحلیة،ور تحسین نوعیة الحیاةظإقتصادیا وإ
  .1"أي مستوى من المستویات الإدارة المحلیة في منظومة شاملة ومتكاملة

لأول متعلق بالمشاركة الشعبیة عن ؛أساسین هما عنصرینوفقا لهذا التعریف التنمیة المحلیة تقوم على 
أما العنصر الثاني فیتمثل في توفیر مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالتنمیة ،طریق الأهالي

  .المحلیة

السیاسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغیر مقصود "عرفت التنمیة المحلیة كذلك بأنها 
ومرغوب فیه في المجتمعات المحلیة تهدف إلى رفع مستوى المعیشة في تلك المجتمعات بتحسین نظام 

  .2"توزیع الدخل

في وضع هذه البرامج  ینراك المواطنوفقا لهذا التعریف التنمیة المحلیة هي تنمیة شاملة سیاسیة بإش
  .جتماعیة من خلال سعیها لتحسین مستوى المعیشةاقتصادیة و ،كما تعتبر اوالسیاسات وذلك في تنفیذها

                                                             
.13،ص2001الدار الجامعیة،: الإسكندریةالتمویل المحلي و التنمیة المحلیة، عبد المطلب عبد الحمید،  1  

.16، ص سابق الذكرالالمرجع  ،ـ أحمد رشید 2  
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السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة للمجتمع ككل البنى وفقا لهذه التعاریف التنمیة المحلیة هي تغیر في 
طة جملة من السیاسات العامة والبرامج الحكومیة بإشراك بواس،والمجتمع المحلي على وجه الخصوص

شراف على تنفیذ ،من دولة على مستوى كل الأصعدةلالأجهزة المركزیة والمحلیة ل عداد وإ تصمیم وإ
یتطلب  ما ،ذلكسیاسات التنمیة المحلیة ومتابعتها نتیجة لتأثرها بالعوامل السیاسیة والإجتماعیة لكل منطقة

عي لأجل خلق عمل جاد وناجح عن طریق تحسین العلاقة بین المؤسسة المحلیة توجیه الجهد الجما
  .والمواطن) والولایة البلدیة(

  و مقوماتها نظریات التنمیة المحلیة: المطلب الثالث     

  نظریات التنمیة المحلیة :الفرع الأول-  

تعددت نظریات التنمیة المحلیة منذ ظهور مصطلح التنمیة وتمیزت فترة الستینات بظهور نظریة     
 .1والتي یمثلها كل من بیرو بودفیل وغیرهم  Les pôles de croissance أقطاب النمو

وذلك بهدف القضاء على  عتمدت الحكومات على هذه النظریة لتطویر منطقة الأریافافي تلك الفترة 
  .الفوارق التي تمیز المدینة عن الریف

حیث أن أجزائه ،ریة تقوم على أساس الفضاء المتعدد الأقطاب والذي یعرف بعدم تجانسهظالن هإن هذ
 .2تتكامل فیما بینها

وملخص هذه النظریة قائم على فكرة تقسیم الدولة إلى أقطاب كبیرة غیر متجانسة مما یؤدي إلى تطویر 
  .یؤدي إلى تنمیة كل الدولة ماكل قطب حسب خصوصیته 

 THEORIE DU DEVLOPPMENT نظریة التنمیة من تحتمن بین نظریات التنمیة المحلیة كذلك 
PAR LE BAS   وقد عرفت هذه الفترة عدة القرن العشرین،ظهرت هذه النظریة في بدایة سبعینات

رتفاع  أسعار اعرفت حیث والسیاسي،تحولات على مختلف الأصعدة خصوصا في الجانب الإقتصادي 
نخفاض المالیة العامة مما أدى لطرح أفكار جدیدة مبنیة على البحث عن التنمیة تنطلق من االنفط و 

                                                             
  .Andre Joyal ,Le DEVELLOPPEMENT LOCAL , Paris : Edition de L’IQRC,2002,pp15 ,16ـ1
2 -JOSEPH LAUGIE ,PIERRE DELFAUD ET CLAUDE LACOUR,ESPACE REGIONALET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE , 
PARIS :EDITION DALLOZ, 1979, P29.  
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تعبیر عن تضامن "بأنها  G .Louis Guigou) ( "جون لویس قویقو"حیث عبر عنها ،الأسفل نحو الأعلى
سكان منطقة معینة لتثمین الثروات جتماعیة جدیدة و یظهر إرادة اهذا التضامن یخلق علاقات ،محلي

  . 1"المحلیة

وهي عبارة عن خلاصة بحث قام به مجموعة من الباحثین  نظریة الوسط المجددكذلك هناك       
وفقا لهذه و ،)  philip Iydlo ("فیلب أیدلو"والتي یرأسها ) GREMI(حول الوسط المجدد  الأوربیین

والمنشئ لكل الأنشطة وتعتبر التنمیة المحلیة نتاج تطور المتسلسل  النظریة الإقلیم هو الوسط المجدد
عاب یستاقادرة على ال عناصر والعواملالوالمتجدد على إقلیم معین هذا الأخیر هو الذي یحتوي على 

تأقلم مع كل المتغیرات وذلك بفضل التراكمات التاریخیة المتواجدة داخل المختلف المعارف و 
   .2)الإقلیم(الوسط

  :مقومات التنمیة المحلیة:الفرع الثانيــ   

  :ما یليإن التنمیة المحلیة قائمة على أساس مجموعة مقومات أساسیة متمثلة فی

رتبط نجاح الهیئات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة لحد كبیر بحجم مواردها ا: المقومات المالیة1-
ختصاصاتها على وجه أكمل دون اللجوء إلى الحكومة المركزیة االمالیة فهي التي تسمح لها بممارسة 

  .3للحصول على الإعانات المالیة

یعد العنصر البشري أهم عنصر في نجاح التنمیة المحلیة فهو المسؤول على : المقومات البشریة2-
مشكلات التي یضع الحلول المناسبة للوهو الذي ینفذ هذه المشروعات ویتابعها و ،ستخدام الموارد المتاحةا

فهو في نفس الوقت الغایة التي تسعى إلیها التنمیة المحلیة ووسیلة ،تتعرض لتحقیق التنمیة المحلیة
لذلك سعت التنمیة المحلیة إلى تنمیة الموارد البشریة وعن طریق وضع إستراتیجیة ترتكز على . لتحقیقها

  :ما یليمجموعة من المحاور متمثلة فی

                                                             
1 - JEN-LOUIS GUIGOU,LE DEVLEPPMENT LOCAL :ESPOIRS ET FREINS,IN DEVLOPPMENT LOCAL ET 
DECENTRALISATION PARIS : ED. ECONOMICA, 1986, P47.   
2-DENIS MAILLAT, COMPORTEMENT SPATIAUX ET MILLIEUX INNOVATEURS IN ENCYCLOPEDIE ,PARIS : E D 
ECONOMINA, 1995,p256.  

.203صسابق الذكر،الجع المرمنال طلعت محمود ، - 3  
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  .بتوفیر الإحتیاجات الأساسیة لحیاة الإنسان  طریق تحقیق شروط الحیاة المتكاملةجتماعیة عن الرعایة الا

یقصد به توفیر المؤهلات العلمیة والعملیة التي من شأنها تحقیق التواصل الدائم والمستمر : التأهیل الفني
  .بالمتطلبات الإنتاجیة والتكنولوجیة التي تسمح بمواكبة متطلبات التنمیة

بمعنى تحقیق مفهوم ،حتیاجات التنمیةاتشمل إشراك المواطنین بوجه عام في تحدید : ماعیةالمشاركة الج
 .1في العملیة التنمویةواطن بدوره وأهمیته في المجتمع و المواطنة من خلال تحسیس الم

من نتقال أي الا؛رة المركزیةدایقصد بها وجود نظام للإدارة المحلیة إلى جوار الا: المقومات التنظیمیة3-
      .2إلى إدارة المرافق المحلیة وتنظیم الشؤون المحلیة ساعیةمركزیة الإداریة لاال ىنظام المركزیة الإداریة إل

  التنمیة المحلیة في الجزائر: المطلب الرابع

الأولى في العهد الإشتراكي والثانیة في ظل التعددیة  مرت التنمیة المحلیة في الجزائر بفترتین متمایزتین 
  .اسیةالسی

  م 1988إلى  1962من التنمیة المحلیة في الجزائر  :الفرع الأول-

انتهجت الجزائر غداة الاستقلال النهج الاشتراكي وكان كنمط أول لتنمیة المجتمع محلیا بشكل        
عتماد على الاب،خاص والدول بشكل عام عن طریق إحداث تغیر سیاسیي واقتصادي واجتماعي شامل

الحزبیة كأداة لبناء الوحدة الوطنیة وتحقیق التنمیة الشاملة وأسلوب التخطیط المركزي مبدأ الأحادیة 
حیث كان له الدور الرائد والقیادي في إنجاز ،عتماد على القطاع العامالاتنمیة بلكمدخل رئیسي ل
 عتماد علیه فيصاد الموجه والذي شرع في الاقتعتماد على الاوذلك في إطار الا،مخططات التنمیة

  1962.3الجزائر منذ الإستقلال 

                                                             
.267  265،ص صالمرجع ذاتھ- 1  

.97ص،دار وائل لنشر: عمان ،قانون الإدارة المحلیة،علي خاطر شنطاوي 2  - 
10ص ،1992،دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر ،)إستقلال المؤسسات(تنظیم القطاع العام في الجزائر، محمد الصغیر بعلي-- 3  
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تجسدت التنمیة المحلیة على المستوى المركزي في المشاریع المخططة المتمثلة في المخططات       
تعكسها  مركزيلاوعلى المستوى ال،وهي المخططات الخاصة بكل بلدیة Les PCDالبلدیة لتنمیة 

  .الولائیة المدیریاتالمخططات القطاعیة غیر ممركزة والتي تشرف على متابعة إنجازها 

 1967/1969 برزت أهمیة التنمیة المحلیة في الجزائر مع بدایة تطبیق المخطط الثلاثي الأول      
لبرامج موزعة وكانت هذه اتضمنها،أجل تغطیة النقائص التي  برامج تنمویة من 08ضافة إلى إقرار الإب

  .1ولایات شمالیة 08على 

 18تم رفع عدد البرامج الخاصة إلى و تنازلت الوزارات  1970/1974أما في المخطط الرباعي الأول 
  .ولایة جدیدة 31ولایة إلى  15نتیجة لرفع عدد الولایات من  1974برنامجا بعد التقسیم الإداري لسنة 

زداد التوجه نحو العمل المحلي فتم وضع برامج إف 1974/1977أما في المخطط الرباعي الثاني 
قلیمیة وذات طابع لامركزي ا عملت على تلبیة الحاجات المحلیة  PSDستثماریة جدیدة أكثر محلیة وإ

  .ستقرار السكانالإقلیمي وهذا ما ساعد على اتحقیق نوع من التوازن الجهوي و و  للسكان

  :المتمثلة في الأسسذه المخططات جاءت وفقا مجموعة من ن هإ

ممثلة المجتمع نها محلیا من منظور أبإعطائها الدور القیادي وطنیا و  تدخل الدولة في العملیة التنمویة -
  2.والمعبرة عن إرادة المواطنین

إقرار أسالیب  المشاركة الشعبیة من خلال إشراك المواطنین في العملیة التنمویة وقد تجسد ذلك في-
صدار مراسیم منظمة  وأنظمة تسییر جماعیة بدأت بالتسییر الذاتي والتسییر الاشتراكي للمؤسسات وإ

  .3تشكیلها عن طریق الانتخاب الكلي والمباشرللإدارة المحلیة و 

                                                             
  
  :، نقلا عن1990، 40العددالجزائر،السنة السادسة، ،مجلة العلوم الإنسانیة،"تجربة التنمیة  المحلیة في الجزائر"،یفيأحمد شر 1

WWW.ULUM.NL-  
.42ص،2005،والتوزیع دار الفرقد لطباعة والنشر :دمشق ،التخطیط مع السوق ،سعد طه علام- 2  
دیوان المطبوعات : ،الجزائرسیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارھا في الجزائر،الجزء الأولمحمد بلقاسم حسن بھلول،  -

.1999الجامعیة، 3  
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تسمت أغلب البرامج التنمویة في هذه الفترة بالتخطیط المركزي في صورة البرامج الممركزة إالتخطیط -
  .التخطیط الإقلیمي في صورة البرامج الإقلیمیة غیر ممركزة والمخططات البلدیة التنمویةو 

التنمیة المحلیة في ظل التعددیة السیاسیة:الفرع الثاني  

عتماد التعددیة إ و قتصاد السوق إقر على التوجه نحو أالذي  1989على إثر التعدیل الدستوري لسنة 
ولویة في الأالولایة الجدیدین بصلاحیات جدیدة منحت للجماعات المحلیة جاء قانون بالبلدیة و ،الحزبیة

.صلاحیاتها في هذا المجالیة نتیجة لتوسیع مجالات تدخلها و النهوض بالتنمیة المحل  

رتباطهم بها و  بحكم علاقاتها بتمثیلها للدولة على المستوى المحلي فإنها ملزمة المباشرة بالمواطنین وإ
.الإقتصادیة یة في مختلف المجالات السیاسیة والثقافیة والإجتماعیة و محلبتحقیق التنمیة ال  

لكن بالمقابل هذه الصلاحیات التي تم منحها للجماعات المحلیة في مجال التنمیة المحلیة تناقضت مع 
ؤسسات متمثل في تصفیة أغلب المفرض نفسه على الساحة السیاسیة والإقتصادیة في الجزائر و  واقع

.1994الجماعات المحلیة  بعد إقبل الجزائر على مسار التعدیل الهیكلي في التابعة للدولة و  العمومیة  

توجیه الدور التنموي للجماعات المحلیة من الشروع في الإستثمارات الإنتاجیة إلى و هذا ما أدى إلى تغیر 
تنمیة محلیة خدماتیة بینما  الهیاكل القاعدیة أي توجه نحوغیر إنتاجیة منها بناء المدارس و الإستثمارات ال

التنمیة المحلیة الإنتاجیة أصبحت حكرا على الخواص بعد أن توفر لهم الجماعات المحلیة الضروف 
.المحفزة للإستثمارالعوامل المناسبة و و   
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:خلاصة الفصل الأول  

حاطة لإلالجانب النظري من الدراسة الأول والذي خصص للإطار و  لمن خلال دراستنا للفص      
موضوع والمتمثلة في اللامركزیة لوالتعریف بأهم المصطلحات ذات العلاقة المباشرة بمعنى متغیرات ا

  .التنمیة المحلیةو  الأملاك الوطنیة،داریة والجماعات المحلیةالإ
الجماعات المحلیة من خلال ما درسناه في هذا ول الذي كان مخصصا اللامركزیة و في المبحث الأ
إقلیمیة  ا إلى أن اللامركزیة الإداریة هي نظلم لتسیر الجماعات المحلیة التي تعد هیئاتالمجال خلصن

دارة اس مشاركة المواطنین في تسیر و اسا ىأساسیة للدولة تقوم عل لإقلیم المحلي عن طریق انتخابهم إ
  .ممثلیهم 

الاستقلالیة المالیة نویة و محلیة تتمتع بالشخصیة المعمن خلال تطبیق مبدأ اللامركزیة تصبح الجماعات ال
لمجلات السیاسیة تسمح للجماعات المحلیة من تحقیق أهدافها المرجوة في مختلف االوظیفیة لإداریة و او 

  .الریاضیةوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والترفیهیة و 
تمثلت في منذ استقلالها أعترف بالجماعات المحلیة في جل الدساتیر التي عرفتها الدولة في الجزائر و 

باللامركزیة إداریة في تسیرها إلا ان استقلالیتها بقیت محكومة بالنظام الذي كان منتهج البلدیة والولایة و 
هذه الفترة ،لجانب الماليرة ثانیة خصوصا في اغیر معترف بها تاة كانت نسبیة تارة و ففي الفترة الاشتراكی

تقسیم الإداري الجدید الهدف الذي  1984أول إصلاح إلى  1967عرفت مجموعة من الإصلاحات منذ 
  .دور الجماعات المحلیة وتفعیلمنها تمثل في تدعیم اللامركزیة كان مرجوا 

دة النظر في تم إعا 1989في الفترة الثانیة التي تزامنت مع إعلان التعددیة السیاسیة بدایة من -
منح الاستقلالیة فیها تدعیم اللامركزیة إداریة و  المنظومة القانونیة للجماعات المحلیة التي تجسدت

للجماعات المحلیة في أوج فتراتها حتى بالنسبة للقانونین الجدیدین للجماعات المحلیة المتعلقین بالبلدیة 
نة یة التي منحت لها في السابق هذا بتكریس هیمالاستقلالجسدا تراجع في اللامركزیة و  نواللذاوالولایة 

كذلك تجسید قیود من قبل الهیئات التنفیذیة المركزیة على الجماعات الوالي على المجالس المحلیة و 
  .المحلیة

أما المبحث الثاني الذي خصص للماهیة الأملاك الوطنیة من خلال ما درسناه في هذا المجال خلصنا 
  :إلى
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ظهرت ،الولایةحلیة الممثلة في كل من البلدیة و الجماعات المطنیة لكل من الدولة و الأملاك الو تعود -  
تحدیدها تمحورت كلها لاك الوطنیة لأول مرة في فرنسا وعرفت عدة اختلافات وتوجهات في تعریفها و ملأا

بین  ملها صنفتها مالكن مج،التوجه الإداري،لتوجه التخصیصي،التوجه الطبیعي،أساسیةفي ثلاث توجهات 
  .خاصة أملاك عامة و 

 1984بالنسبة للأملاك الوطنیة في الجزائر عرف تنظیمها القانوني تأخر بعد الاستقلال إلى غایة 
وانین المتعلقة بالأملاك الوطنیة في ما قذا لم یمنع من وجود هلكن ،إصدار أول قانون للأملاك الوطنیةب

  .تقسیمها و  لتي قامت بتنظیمها دون تحدیدهایخص بعض المجالات ا
شملت خمسة أصناف ،تم ربطها بالمجموعة الوطنیةو  1984دت في قانون الخاص بها في بل عرفت وحد

  .أساسیة 
لقد حمل ،2008الذي هو الأخر عدل في  1990تم إعادة النظر في قانون الأملاك الوطنیة في سنة 

ها اذا حدد أملاك تابعة أقسامو  اأصنافهتبین لنسبة للتعریف الأملاك الوطنیة و ة باسعهذا القانون تغیرات وا
  .خاصةللدولة وأخرى للولایة وأخرى للجماعات المحلیة ولكل منها أملاك عامة و 

دراستنا له خلصنا إلى وبعد تفحصنا لأهم ما كتب فیها و  بالنسبة للمبحث الثالث والمتعلق بالتنمیة المحلیة
  :یلي ما

متعدة المجلات تهدف للتحسین أحوال الناس متشعبة و  التنمیة المحلیة موضعاتكلا من التنمیة و 
بتالي المستوى المحلي و الثانیة على فضل الأولى على المستوى الوطني و والمجتمع من حال إلى حال أ
  .التأثیر على المستوى الوطني

ركزیة حكومة الملونه مع ااتعساس مشاركة المواطن في إعدادها وتنفیذها و أن التنمیة المحلیة تقوم على أ
الشروط أهمها ماتعلق ك وجب توفیر مجموعة من العوامل و بغیة تحقیق الأهداف المنوطة بها لكن قبل ذل

توفیر العنصر البشري المحلي و تخطیط محلي للتنمیة المحلیة ة و التنظیمي إي موارد مالیو  بالجانب المالي
  .الكفئ للذلك أي تتحقق بتوفیر الإستقلالیة للجماعات المحلیة

ل موضوع التنمیة المحلیة ذا أهمیة بالغة بالنسبة للجزائر إذ أولیت لها أهمیة كبیرة منذ الإستقلایعد 
شتراكیة التي عرفتها الدولة في العهد الإشتراكي بمعنى تنمیة محلیة لإوتجسد هذا في مختلف المخططات ا

د السوق حیث تم فتح قتصاكذلك الأمر في ظل التحول نحو إ .اكیة مبنیة على التخطیط المركزيإشتر 
تقدیم صلاحیات واسعة للجماعات المحلیة بالأخص البلدیات في النهوض بالتنمیة المحلیة إلا المجال و 

أنها في الواقع بقیة رهینة الإدارة المركزیة نتیجة لضعف الموارد المالیة للبلدیات   وأصبح دورها في التنمیة 
المحلیة محصور في التنفیذ فقط.
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تمكین الجماعات المحلیة من أملاكها الوطنیة المحلیة:  الفصل الثاني  

:تمهید  

داریة في تسیر الجماعات المحلیة والذي توجب على الإ باعتماد الجزائر على أسلوب اللامركزیة  

ومن بین هذه الموارد  ،هذا الخیار منح الجماعات المحلیة الشخصیة المعنویة والاستقلالیة الإداریة والمالیة

أملاك وطنیة منحت لها بموجب القوانین سواء تلك التي جاءت في قوانین الجماعات المحلیة أو قانون 

تم دراسة تمكین الجماعات المحلیة من أملاكها المحلیة من تالأملاك الوطنیة لذا ومن خلال هذا الفصل س

في الجزائر من ناحیة نشأته وتطوره وكذالك تحلیل  خلال الوقوف على التنظیم القانوني للجماعات المحلیة

  . في المبحث الأول أهم ما جاء في هذه النصوص

في المبحث الثاني إلى اللامركزیة واستقلالیة الجماعات المحلیة في تسیر أملاكها وسنتطرق   

سنتوقف على نظام تسیر أملاك الجماعات المحلیة ومعرفة مدى تطبیقه لمبدأ  همن خلال،المحلیة

ستقلالیة الجماعات ،اللامركزیة ــــاللامركزیة ومدى استقلالیتها في تسیر هذه الأملاك والذي عنون ب وإ

  .المحلیة

یة ومن ناحیة ثان،تم تخصیص المبحث الثالث لرصد دور وأهمیة أملاك الجماعات المحلیة من جهة

  .سنتعرض لواقع هذه الأملاك والمشاكل التي تعاني منها
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  لتنظیم القانوني لأملاك الجماعات المحلیةلالنشأة والتطور التاریخي  : المبحث الأول

یق التنمیة قوبالتالي تح،تكتسي أملاك الجماعات المحلیة أهمیة بالغة بالنسبة لتنمیة الإقلیم المحلي

نوعا ما إلى غایة صدور القانون الخاص بالأملاك الوطنیة  االقانوني جاء متأخر إلا أن نظامها ،الوطنیة

حلال محله قانون  1984بعد إلغاء قانون  1990عام ثم  1984 في سنة المتعلق بالأملاك  30- 90وإ

  .هذا بالنسبة لنظامها وفقا لقوانین الأملاك الوطنیة،الوطنیة

أما بالنسبة لقوانین الجماعات المحلیة الخاصة بها لم یتم التطرق لها إلى غایة صدور قانون البلدیة في 

تطرقت للأملاك  1984بالمقابل كانت هناك عدة نصوص تشریعیة بعد الاستقلال إلى غایة ،2011 سنة

المحلیة في الجزائر  الجماعات المحلیة بالنظر للأهمیة البالغة التي تكتسبها في سبیل دعم التنمیة

  .المستقلة

والثاني ،نظام القانوني للجماعات المحلیة هو نظام مزدوج الأول ما تعلق بقوانین الجماعات المحلیةالإذا 

   .ما تم تحدیده في قانون الأملاك الوطنیة والنصوص التطبیقیة له

  لاك الوطنیةتنظیم أملاك الجماعات المحلیة في ظل انعدام قانون الأم:  المطلب الأول

منذ الوهلة الأولى للاستقلال كانت لأملاك الجماعات المحلیة أهمیة بالغة لدى السلطة السیاسیة        

في المواثیق السیاسیة وخطابات جلیا هذا ما ظهر  1984إلى غایة صدور قانون الأملاك الوطنیة سنة 

لم  )1976ودستور  1963دستور (رة المسئولین السیاسیین على عكس الدساتیر التي جاءت في هذه الفت

من أنها أقرت واعترفت بالجماعات المحلیة كهیأة إقلیمیة على الرغم تتطرق لأملاك الجماعات المحلیة 

قرار مبدأ اللامركزیة كمبدأ لتسیرها قرار دستور ،1963في دستور  للدولة وإ بوجود الأملاك  1976وإ

والتي جاء  14لكن ربطها بأملاك الدولة والمجموعة الوطنیة هذا حسب ما جاء في المادة ،الوطنیة



 المحلیة الوطنیة أملاكها من المحلیة الجماعات تمكین:  الثاني الفصل
 

58 
 

أي لا ؛1"لدولةاتتحدد ملكیة الدولة بأنها الملكیة محوزة من طرف المجموعة الوطنیة التي تمثلها "؛فیها

تدارك ذلك جاء  . المذكورین یندستور المجال للحدیث على وجود أملاك للجماعات المحلیة في كلا من 

   .1984في مختلف النصوص التشریعیة هذا منذ الاستقلال إلى غایة صدور قانون 

أملاك الجماعات المحلیة في مختلف النصوص التشریعیة المنظمة للأملاك  :الفرع الأول-

  :جماعات المحلیةال

بالأملاك الوطنیة وتم قانونیة والإداریة المتعلقة الستقلال تم العمل على تنظیم المسائل منذ الا  

عتبارها ركیزة أساسیة للتنمیة المحلیة في مختلف اإعطاء أهمیة بالغة وكبیرة لأملاك الجماعات المحلیة ب

  :ما یليالمجالات وأهم هذه النصوص تمثلت فی

  :23/10/1962المؤرخ في  03- 62المرسوم رقم   -1

یجار الأملاك المنقو المرسوم اختص  لة والأملاك العقاریة إذ جاء فیه اعتراف بتنظیم المعاملات وبیع وإ

محلیة وأملاكها حیث أقر بامتلاك الجماعات المحلیة لأملاك وفقا لصریح وواضح بخصوص الجماعات ا

یجار للأملاك العامة المنقولة ،ما نصت علیه مادة الأولى من القانون حیث جاء فیها أنه یمنع كل بیع وإ

 2.الجماعات المحلیةلصالح  ةوالعقاریة ماعدا تلك الموجه

من خلال التمعن في هذه المادة نجد أنه منح الجماعات المحلیة أملاك عامة وأعطى لها حریة التصرف 

فكان هذا المرسوم بمثابة الانطلاقة للجماعات ،أي سمح لها بتكوین مواردها المالیة الخاصة بها؛فیها

                                                             
.، المرجع السابق الذكر1976، دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  1  
المنقولة المتضمن إیجار الأملاك ، 1962/  23/10،المؤرخ في  03-62رقم المرسوم ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -2

.26/10/1962، 21،الجریدة الرسمیة، العدد والعقاریة   
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المحلیة في اكتساب أملاكها العامة أي بدایة العمل على تحقیق الاستقلالیة الخاصة بها سواء كانت 

  .مفرطة للهیئات المركزیةالالإداریة أو مالیة والابتعاد عن التبعیة 

  :09/05/1963المؤرخ في  168-  63المرسوم رقم  -2

والعقاریة التابعة لها ونظم الحصول علیها حمایة الدولة للأملاك المنقولة المرسوم تضمن هذا       

وتسیرها حتى لا یكون استعمالها واستغلالها عرقلة للنظام العام والأمن الاجتماعي فأعطى هذا المرسوم 

تصدي لتلك للاك الجماعات المحلیة لمبالإضافة إلى أ،الوالي صلاحیات واسعة قصد حمایة أملاك الدولة

  .1سیر الأملاك الشاغرة والأملاك العامة للدولةالتجاوزات التي كانت تحدث في ت

خلال هذا المرسوم أن مهمة حمایة أملاك الدولة أوكلت للجماعات المحلیة وبالخصوص  مننلاحظ  

  .تحت جناح السلطة المركزیة إبقائهاأي  ؛الوالي والذي هو في نفس الوقت ممثلا لسلطات المركزیة

  :1971قانون الثورة الزراعیة لعام  -3

عتبر أنها تشكل الأراضي المكونة للصندوق اكرس هذا القانون أهمیة بالغة للجماعات المحلیة حیث    

  :تم الإقرار بأنه یتكون من،الوطني للثورة الزراعیة

  المعدة للزراعة أراضي البلدیة الزراعیة أو -

  .العائدة لأملاك الولایة أو الدولةو المعدة للزراعة  الأراضي الزراعیة أو -

                                                             
المتضمن حمایة الأملاك المنقولة ، 09/05/1963المؤرخ في ,168-63رقم  المرسوم، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1

   .14/05/1963، تاریخ 30، الجریدة الرسمیة، العددوالعقاریة
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متلاك الجماعات المحلیة للأراضي ابالرغم من أن قانون الثورة الزراعیة نص صراحة على 

على أن جمیع الأراضي الملحقة  22إلا أنه تناقض مع هذا الأمر عندما نص كذالك في المادة ،الزراعیة

عات المحلیة فراغ البلدیات والجماإم بایعني أنه ق ما،بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة هي ملك للدولة

 .1جزء من ملكیة الدولة اعتبرهامن أراضیها الزراعیة بل  عامة بصفة

  : 20/02/1974المؤرخ في  26-  74الأمر رقم  -4

الذروة الحقیقیة للجماعات المحلیة في ما یخص السماح لها بتكوین موارد مالیة  26- 74 یمثل الأمر    

متمثلة حتیاطات عقاریة لصالح البلدیات  اتكوین الأمر أي تكوین ذمتها المالیة حیث تضمن ؛خاصة بها

حتیاطات عقاریة متنوعة تشمل الأراضي من كل نوع شریطة أن تكون هذه افي السماح للبلدیات في تكون 

  :ما یليالأراضي في نطاق منطقة عمرانیة وتمثلت هذه الأراضي فی

  .إلیها لتآة التي بما فیها الأملاك الشاغر  الأراضي التابعة لأملاك الدولة -

  .الأراضي التابعة للجماعات المحلیة -

  .ر الذاتي الفلاحيیالأراضي التابعة لمزارع التسی -

  .2الأراضي الموهوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة -

  

                                                             
1 ،الجریدة المتضمن للثورة الزراعیة،08/11/1971،المؤرخ في 73- 71رقم لأمر االجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة  - 

   .30/11/1971، 97الرسمیة،العدد 
المتضمن تكوین الإحتیاطات العقاریة ،20/02/1974المؤرخ في  26- 74رقم الأمر  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -  2

   .05/03/1974، 19العدد ،جریدة الرسمیةال،للبلدیات
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  :07/02/1981المؤرخ في  01-81القانون رقم  5-

السابقة التي كرست حق الجماعات المحلیة في تكوین  مراسیم والأوامرالعلى عكس القوانین و       

جاء هذا القانون لتجرید الجماعات المحلیة من ة،أملاكها الخاصة بها سواء كانت عامة أم خاص

حیث تضمن حق الجماعات المحلیة في التنازل عن بعض أملاكها الخاصة لصالح الأشخاص ،أملاكها

ستعمال السكني والمهني أو التجاري الأملاك العقاریة ذات الا أي الذین یستغلوها وتمثلت في؛الحائزین لها

ر العقاري والمؤسسات والهیئات یوكذالك مكاتب التسی،أو الحرفي التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة

  .1والأجهزة العمومیة

و بموجب هذا القانون تم تجرید الجماعات المحلیة من مجموعة كبیرة من أملاكها لصاح الأشخاص أ

شكل خطرا كبیرا علیها بحیث أنه مس مواردها المالیة الخاصة  الهیئات التي كانت تستغلها هذا ما

  .وبالتالي التأثیر على مختلف المشاریع التنمویة التي كانت منوطة بها 

وقانون الولایة لسنة  1967أملاك الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة لسنة  :الفرع الثاني-

1969.  

وتمثل الجماعة الإقلیمیة  لامركزیةعتبرا البلدیة والولایة هیئات اكلا من قانون البلدیة والولایة   

لكن هذین القانونین لم یتطرقا لتضیق أو تحید الأملاك العامة ،تصادیة والثقافیةقوالسیاسیة والإداریة والا

أنه  27م من أن قانون البلدیة أقر في مادته للبلدیة والولایة ومشتملاتها ماعدا إقرارهما بالذمة المالیة بالرغ

یمكن للبلدیات أن تمتلك أموالا وحقوقا مشاعة فیما بینها فیتم تأسیس لجنة مؤلفة من مندوبي المجالس 

                                                             
المتضمن التنازل عن الأملاك ،07/02/1981المؤرخ في  ،01-81رقم لقانون ا،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  - 1

  . 10/02/1981، 06العدد  ،الرسمیة جریدة ال، الخاصة للبلدیة
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دارة  الشعبیة البلدیة المعنیة هذا في حال عدم وجود نقابة للبلدیات مشكلة منها وتكون موضوعة لتسیر وإ

  .1اعةهذه الأموال والحقوق المش

 16- 84الاعتراف بأملاك الجماعات المحلیة في إطار قانون الأملاك الوطنیة رقم :المطلب الثاني

  .1989ودستور 

  16- 84أملاك الجماعات المحلیة في إطار قانون الأملاك الوطنیة رقم  :الفرع الأول-

عتمد على احیث ،الجزائریةنتهجته الدولة اشتراكي الذي لاتوجه اللقد جاء هذا القانون مكرسا ل        

المیثاق الوطني كمرجعیة له بإرجاعه الأملاك الوطنیة للمجموعة الوطنیة والتي تحوزها الدولة أي التابعة 

عترف قانون الأملاك الوطنیة صراحة القد ،شكل ملكیة للدولة يلها وكذالك مجموعتها المحلیة تبقى ف

  :لبلدیة والولایة وهذه الأملاك شملت كل منلطنیة متلاك أملاك و اوعلنیة بحق الجماعات المحلیة ب

شملت الحقوق والممتلكات المنقولة والعقاریة والتي تستعمل من قیل الجمیع : الأملاك العمومیة أـ

  .والموضوعة تحت تصرف العامة

عمومیة طبیعیة مثل المیاه  أملاك؛إن أملاك الجماعات المحلیة العمومیة تنقسم إلى صنفین       

صطناعیة من أمثلتها السكك الحدیدیة اوأملاك عمومیة .... سواحل البحارو ،البحیرات ،البحریة الداخلیة

  .2...الحدائق، و موانئ المدینة البحریة والمطارات الطرق العمومیة

ستغلال ذات الطابع الانتاج و لإوتمثلت في مجموع الثروات الطبیعیة ووسائل ا: الاقتصادیةالأملاك  -ب

  .لك المتعلقة بالخدمات ذالصناعي والتجاري والفلاحي وك
                                                             

   .سابق الذكرالمرجع ال، البلدیة ،المتعلق24-67 رقم القانونالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 1
   .سابق الذكرالمرجع ال ،المتعلق بالأملاك الوطنیة، 16- 84رقم القانون ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 2
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هي كل ما تعلق بالعقارات والمنقولات بمختلف أنواعها والتي تعد ملكا لها وتكون : أملاك مستخصة - ج

  .غیر مصنفة أو مدرجة في الأصناف الأخرى من الأملاك

  .1الدولة وهذا أمر طبیعي بالنسبة لطبیعتها ومكانتها فردت بهاانبینما الأملاك العسكریة والخارجیة 

  : وأملاك الجماعات المحلیة 1989دستور :الفرع الثاني -

شتراكي والرجوع لاوالتخلي عن النظام ا 23/02/1989بإعلان الدستور الجدید للدولة الجزائریة في       

عتراف حیث تم الا،لقانوني للأملاك الوطنیةللنظام الرأسمالي كان له تأثیرات بالغة الأهمیة على النظام ا

الأولى تسمى بالأملاك ؛لكل من الدولة والولایة والبلدیة بنظامین أو صنفین مختلفین للملكیة العمومیة

علانه صراحة بحق الجماعات المحلیة ب،الوطنیة العامة والثانیة الأملاك الوطنیة الخاصة متلاك أملاكها اوإ

وتتكون من الأملاك العمومیة ،الأملاك الوطنیة یحددها القانون"منه  18حیث جاء في المادة  ،الوطنیة

 .2"التي تملكها كل من الدولة والولایة والبلدیة

ما تم  ذلك ،متلاك أملاك خاصة بهاایكرس أحقیة الجماعات المحلیة في  اوواضح اصریح اعترافكان ا

  .أبقى على نفس المادةلما  1996عام تكریسه من جدید في التعدیل الدستوري ل

  

  

  

                                                             
  .لمرجع ذاتھا-1

   .الذكر سابقالمرجع ال،18- 89رقم  لمرسوم الرئاسيا، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ا - 2
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 ،14- 08المعدل والمتمم بقانون30 -90أملاك الجماعات المحلیة ما بین قانون:المطلب الثالث

  .2012/ 2011وقانوني البلدیة والولایة لعامي 

  .14- 08المعدل والمتمم بقانون  30 -90أملاك الجماعات المحلیة وفقا لقانون :الفرع الأول-

كما سبق وأن ،جاء القانون الخاص بالأملاك الوطنیة لیكرس المبادئ التي جاء بها الدستور الجدید    

أملاك وطنیة هما؛ أدرجنا ذالك في المبحث الثاني من الفصل الأول أنه قسم الأملاك الوطنیة إلى صنفین

مها إلى أملاك وكذلك الأمر بالنسبة لأملاك الجماعات المحلیة حیث قس،عامة وأملاك وطنیة خاصة

  .1خاصةمحلیة عامة وأملاك محلیة 

  :أملاك الجماعات المحلیة العامة -1

لى صنفین أملاك عامة طبیعیة إن أملاك الجماعات المحلیة العامة وفقا لهذا القانون تم تقسیمها إ       

 المیاهو ر،العامة كل من شواطئ البح المحلیة صطناعیة وتشمل أملاك الجماعاتاوأملاك عامة 

صطناعیة نذكر أما أملاك الجماعات المحلیة العامة الا. ...الثروات الموارد الطبیعیة السطحیة،الداخلیة

المطارات المدنیة والعسكریة الطرق ،الموانئ المدنیة والعسكریة،منها على سبیل المثال السكك الحدیدیة

  .2ت الفنیةآشنوالم

  :أملاك الجماعات المحلیة الخاصة -2

تلك التابعة للدولة یمكن التصرف فیها من قبل  الجماعات المحلیة الخاصة على غرارإن الأملاك     

  .الوقت ذاته فيمتلاكیة ومالیة ایفة ظأم الدولة بمعنى أنها تؤدي و ،الولایة،ممتلكیها سواء كانت البلدیة

                                                             
   .الذكر سابقالمرجع ال، المتعلق بالأملاك الوطنیة، 30-90رقم القانون ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1
   .المرجع ذاتھ- 2
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  :تيتمثلت أملاك الجماعات المحلیة الخاصة وفقا لهذا القانون كالآ

  .المختلفة غیر مصنفة في الأملاك العامة التي تملكها العقارات والمنقولات-

  .الحقوق والقیم المنقولة التي إقتنتها أو حققتها الجماعات المحلیة-

لى مصالح ،الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الجماعات المحلیة- وإ

  .ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري

  .الأملاك التي ألغي تخصیصها أو تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود إلیها-

ستولى علیها أو االأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة من الأملاك الوطنیة التابعة للولایة أو البلدیة والتي -

  . 1شغلت دون حق وبدون سن وأستردها بالطرق القانونیة

  :وأملاك الجماعات المحلیة 07-12والولایة  10- 11قانوني البلدیة  :الفرع الثاني-

بالنظر للأهمیة البالغة التي أصبحت تكتسیها أملاك الجماعات المحلیة بالنسبة للجماعات          

لذا  ،داریة وموردا هاما من موارد المالیة الذاتیة للجماعات المحلیةالإفهي تكریس لمبدأ اللامركزیة ،المحلیة

والذي راعى في أحكامه القانون الأملاك الوطنیة وجاء وفقا  هاذین القانونیینلها أهمیة كبیرة في  أولى

  . متلاك البلدیة أملاك عامة وأخرى خاصةالأحكامه حیث أقر ب

خاصة في السجل التنظیمیة المنقولة یكون وفقا للشروط الإن إحصاء وجرد أملاك البلدیة غیر 

منقولة  الالبلدي للأملاك العقاریة أم الأملاك المنقولة فیتم تسجیلها وجردها في سجل الخاص بالأملاك 

                                                             
   .المرجع ذاته -   1



 المحلیة الوطنیة أملاكها من المحلیة الجماعات تمكین:  الثاني الفصل
 

66 
 

كذلك الأمر بالنسبة للولایة فمنحت لها أملاك عامة . 1ویتم عن طریق المجلس البلدي وتحت مسؤولیته

  .وأخرى خاصة كما هو الشأن بالنسبة للبلدیة

  ستعمال أملاك الجماعات المحلیةاطرق :  المطلب الرابع

فالأملاك الوطنیة بصفة ،مثلها مثل الأملاك الوطنیة آلیاتلاك الجماعات المحلیة طرق و أمتستعمل       

بل ستعمال من  ق؛اعامة سواء كانت تابعة للدولة أو الولایة أو البلدیة تستعمل بصیغتین أساسیتین هما

  .ستعمال الخاص ویكون بموجب قرار إداريطریق الا عنالجمهور والمصالح العمومیة أو 

  :العمومیة والمصالحالأملاك العمومیة المحلیة المستعملة من قبل الجمهور :الفرع الأول -

یكون من قبل الجمهور أي هناك أملاك عمومیة أن ما إستعمال بین نوعین من الاالتمییز یكون    

مستعملة من قبل المصالح العمومیة أي أملاك عمومیة مخصصة  إما،ستعمال الجمهورمخصصة لا

  .للمصالح العمومیة

  :ستعمال الجمهوریة المخصصة لاالأملاك العمومیة المحلّ :الفرع الثاني -

ستعمال الجماعي من قبل الجمهور للأملاك العامة وتكون بطریقة مباشرة ویستعمل من یقصد به الا     

ستعمال استعمال إما بیكون هذا الا ،عامةالقواعد الالشروط وفقا للمبادئ و قبل كافة المواطنین بنفس 

ستعمال بصفة حرة مشترك وجماعي بطریقة عادیة وفقا للغرض المخصص له المرفق العام الموجه للا

ماو ،ومجانیة  یكون الإستعمال  .ستعمالیكون بطریقة غیر عادیة وفي هذه الحالة تشترط الرخصة للا أن إ

وكذلك الغابات المهیأة، والحظائرالدخول إلى المعالم والحدائق العمومیة ؛غیر مجاني ومن أمثلة ذلك

                                                             
  .المرجع السابق الذكر،بالبلدیةالمتعلق ، 10-11رقم قانون ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1
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كذلك الطرق العمومیة وشواطئ ،الفنیة المنشآت،الترفیهیة والریاضیة،والمتاحف والهیاكل الأساسیة الثقافیة

  .ضف إلى ذلك مختلف المرافق العمومیة البریة والجویة والبحریةر،حاالب

تتمكن الجماعات المحلیة من خلال هذا الإستعمال من تقدیم خدمات هامة لصالح المواطنین عن         

ا بمنافع معنویة بالغة تعود لهغة الأولى الصی؛ستعمال الأمثل لهذه الأملاك وذلك بصیغتینطریق الا

الصیغة الثانیة تعود لها بمنافع مادیة تساهم بها بتنمیة الإقلیم أما ،مكنها من وتأید السكانتالأهمیة 

بطریقة عقلانیة تدفع  لستغلاكان الا،وذلك إن وتطویره وتقدیم أفضل الخدمات وتوسیع نطاق المشاریع

المساهمة في المحافظة علیها وبالتالي ن یأكثر إلى رفع الحس الوطني المشترك  لدى السكان المحلی

  .1وتطویرها

  :ستعمال الأملاك العمومیة المخصصة للمصالح العمومیةا:الفرع الثالث -

-90جاء في قانون الأملاك الوطنیة  الأول هو ما؛ساسیینالأتستعمل هذه الأملاك وفقا للقانونین      

والذي یحدد شروط  427-12أما الثاني فهو ما جاء في المرسوم التنفیذي ،2008المعدل والمتمم في  30

المرافق العمومیة بأنها تلك المرافق  عرفت،إدارة وتسیر الأملاك العمومیة والخاصة للدولةطریقة و 

كما أنه یمكن أن ،وتستعملها مباشرة طبقا لغرضها العادي حالمخصصة للجماعات المحلیة أو مصال

عمومیة تستعمل هذه المرافق أیضا من قبل الهیئات والمؤسسات أو المقاولات العمومیة غیر الإدارات ال

ستعمال لالسلطة الشخصیة العمومیة وفي إطار هذا التهدف لتحقیق المنفعة والمصلحة العمومیة هذا وفقا 

  :تؤدي المهام التالیة

  .ستغلال المصلحة طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بهاللا القیام بكل الإشغال الضروریة-

                                                             
   .سابق الذكرالمرجع ال ،المتعلق بالأملاك الوطنیة، 30-90رقم  قانونال الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  1
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  .لأطرافمنح رخص شغل الأماكن بعقد وحید الطرف أو متعدد اــ 

العمل على جني الثمار الطبیعیة والمداخیل المدنیة الناتجة عن الأملاك العمومیة المخصصة أو -

    .إلیها امتیازالممنوح 

  .ات في حال مساس الشخص العمومي المالك لحقهاضالحصول على التعوی-

خاصة وفقا  یمكن للأملاك العمومیة أن تستعمل بطریقة:ستعمال الخاص للأملاك العمومیة الا- 1

إداري أما الثانیة فتكون بموجب عقد  للقوانین الأملاك الوطنیة وذلك وفقا للطریقتین أولى عن طریق قرار

  .إداري

  :ستعمال الخاص للأملاك العمومیة بموجب قرار إداريالا - أ

ستعمال یة المخصصة للامستعمال عن طریق نزع جزء أو قطعة من الأملاك العمو یكون هذا الا   

 أتاوي عستعمال دفالجمهور لصالح فئة معینة من المستعملین أو المستفدین من الأفراد وینتج عن هذا الا

  .مقابل ذلك

ة الإلغاء لصالح المنفعة العامة أو لأجل حفظ النظام یستعمال یكون بطریقة مؤقتة ولها قابلإن هذا الا

  .ستعمالسلموا الرخصة لذلك الاالذین  والمسؤولینالعام عن طریق السلطات الإداریة 

توافقا هاتین ترخصة الوقوف ورخصة الطریق ویجب أن هما؛ ستعمال تنتج رخصتینوفقا لهذا الا

تعمال الأملاك العمومیة ولا تسيء إلى المحافظة علیها ولا تلحق الضرر سالرخصتین مع طبیعة ا

  .خرینبأصحاب الرخص الآ
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الشعبي البلدي ولا یمكن أن یلحق  سار إداري لرئیس المجلبالنسبة لرخصة الوقوف تسلم عن طریق قر 

أما رخصة الطریق فتسلم كذالك بقرار من قبل رئیس المجلس الشعبي ،تعدیلات على الأملاك المرخصة

  .1البلدي أو الوالي مع إمكانیة إلحاق تعدیلات على الأملاك المرخصة

  :إداريستعمال الخاص الأملاك العمومیة عن طریق عقد الاب ـ 

ستعمال الجمهور بطریقة ستعمال الأملاك العمومیة المخصصة للاامن خلال هذه الخاصیة یمكن        

ستعمال الأملاك العمومیة ویمكن أن تصل مدة هذا العقد أو امتیاز في وذلك بواسطة عقد یمنح الا،خاصة

اتفاقیات نموذجیة یقوم من یمنح حق شغل الأملاك العمومیة وفقا لدفتر شروط و ،سنة 65لى إالإمتیاز 

هذا ،ستغلال هذا المرفقات والعقارات ومختلف التجهیزات لصالح آمتیاز بإنشاء المنشخلالها صاحب الا

ن التابعین للقانون العام أو الخاص یمتیاز للأشخاص المعنویلایمكن أن یمنح ا،ما ینتج عنه حقوق عینیة

عتراض على تجدیده لاوهذه الحقوق العینیة أو ا یازتملاویتم نشر هذا ا،ینیأو كذلك لأشخاص طبیع

  .متیازلصالح المنفعة العامة وفي حالة الإلغاء یمنح تعویض لصاحب الا

بالنسبة للثروات الطبیعیة وأشغال البحث والتنقیب علیها وكذالك الموارد المائیة بمختلف أنواعها یتعین 

  .القانون هایحدد أتاوىعلى من یستغل الثروات والموارد السطحیة والجوفیة أن یقوم بدفع 

  

  

  
                                                             

وكیفیات المحدد شروط ، 16/12/2012المؤرخ في  427 -12رقم المرسوم التنفیذي، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  - 1
   .12/2012/ 19، الصادر بتاریخ69:جریدة الرسمیة،العددال، إدارة وتسیر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة
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   :تحلیل ونقد

بالتمعن في جل القوانین السابقة الخاصة بأملاك الجماعات المحلیة سواء تلك التي جاءت في قوانین     

 إمتلاكالأملاك الوطنیة أو قوانین البلدیة والولایة نلاحظ أن جلها كرست حق الجماعات المحلیة في 

ن السلطة ستقلالیتها عالها من شأنه أن یدعم  اأساسی امالی اأملاك خاصة بها تكون مورد

عتماد على الإعانات التي تمنحها لها الحكومة المركزیة من وبالتالي الحد من التبعیة لها والا،المركزیة

إلا أنه في غالب الأحیان هذه القوانین تتناقض مع ما ،من جهة ثانیة اللامركزیةوتكریس لمبدأ ،جهة

هة ثانیة ربطها بالمجموعة الذي من جهة منحها أملاك ومن ج 1984جاءت به كما هو حال قانون 

الذي تم تدارك بعض  2008المعدل في سنة  1990على عكس قانون ،الوطنیة والتي تمثلها الدولة

من دستور  18و 17 نالمادتی،مواد التي تربط الأملاك الوطنیةتلك ال غاءنقائصه بالخصوص إل

فیما یخص الأملاك متلاك أملاك خاصة بها اوفتح المجال أكثر للجماعات المحلیة في ،1989

  .وأعطى لها حریة التصرف بها،الخاصة

ملاك أكثر حیث سمح للجماعات المحلیة أن تنشأ ألك هو الأمر بالنسبة لقانون البلدیة والولایة كرس ذك

سواء كانت هذه المؤسسات التي یمكن ،ستقلالیة المالیة والإداریةلامؤسسات عمومیة خاصة بها تكون لها ا

بإقلیم واحد في الدولة أي بلدیة أو ولایة واحدة أو بین بلدیتین وأكثر أو ولایتین أو إنشائها خاصة 

وبالتالي تحقیق التنمیة الوطنیة وتكریس وتجسید ،والهدف الأساسي منه هو النهوض بالتنمیة المحلیة،أكثر

ستقلالیة نح الأقالیم الابمتطلباتها ومقوماتها الأساسیة والمتمثلة خصوصا في م،حقیقیةالالإداریة  اللامركزیة

ستغلال الأمثل لأملاك الجماعات المحلیة بغیة الاكذلك تم تحدید طرق وسبل .فیةظیالمالیة والإداریة والو 

  .جلب الموارد المالیة للجماعات المحلیة والمحافظة وتطویر هذه الأملاكلتحقیق المنفعة العامة وذلك 
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  الجماعات المحلیة في تسیر أملاكها المحلیةاللامركزیة واستقلالیة  : المبحث الثاني

كذلك الأمر  ،داریةالإإن استقلالیة الجماعات المحلیة تعد بمثابة الركن الأساسي في نظام اللامركزیة    

سواء كانت عامة أو خاصة دون منحها  امنح الجماعات المحلیة أملاك ىبالنسبة لأملاكها فما جدو 

دارته مدى  بالبحث فيلذا من خلال هذا المبحث نقوم ،ا واستفادة من مداخلیهاالاستقلالیة في تسییرها وإ

  .تسییر أملاكها وحجم استفادتها من مداخلیها استقلالیة الجماعات المحلیة في

  مصطلح الاستقلالیة : المطلب الأول

 إن هذا المصطلح كثیر الاستعمال بمختلف الدراسات في جل المیادین الاقتصادیة

  .لآخرالدراسات السیاسیة إلا أن معناه یختلف من مجال في الخصوص بالاجتماعیة و ،القانونیةو 

لقد شاع استعمال مصطلح الاستقلالیة في تلك الدراسات السیاسیة والقانونیة التي تختص في الشؤون      

 .لها وأنواعهاداریة باعتبارها أحد مقوماتها بمختلف أشكاالإالمحلیة ونظام تسییرها المتمثل في اللامركزیة 

بالنسبة للأولى معناها قیام واضح، الدراسات السیاسیةو الدراسات القانونیة  بینمفهومها  والاختلاف في

أما في الدراسات الثانیة تعني وجود كیان ،التنظیم الإداري اللامركزي عموما وعلى إدارة المحلیة خاصة

أما بالنسبة ،الداخلیة والخارجیة هذا بالنسبة للدولبل یتمتع بالسیادة ،رخآسیاسي غیر خاضع لسلطة كیان 

إنشاء وحدات محلیة تتمتع ؛سقلالیة المحلیة من خلالأي في إطار الدولة الواحدة تعني الا لداخل الدولة

ختصاصات محلیة  في تسییر شؤون ابالشخصیة المعنویة وتكون منتخبة كلیا أو في أغلبیتها تمنح لها 

ها سلطة إتخاذ القرارات على المستوى المحلي بإعطائها حریة المبادرة محلیا دون وتكون ل،الإقلیم المحلي

الرجوع للهیئات المركزیة مع وجود إمكانیة رفض الجماعات المحلیة للقرارات التي قد تأتیها من قبل 

أن فیما یخص بعض القرارات والتي یجب فیها ،إذا كانت تتنافى مع مصالحها المحلیة،السلطات المركزیة
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رهان  مماإستقلالیتها اوهنا تكون  ةقصد الحصول على الموافق،تعود الجماعات المحلیة للسلطات المركزیة

وقد تكون نسبیة في ،كبیر فتتجسد كلیا في حال الحصول على الموافقة دون إقرار تعدیلات على المشاریع

ستقلالیة لا وهذه الا،لمشاریعوقد تنعدم في حال تم رفض هذه ا،حال تم إجبارها بإدخال تعدیلات علیها

  .1لدولة ةتتعارض مع وجود  رقابة ووصایة الهیئات المركزیة للدولة في إطار القوانین العام

وكل من قانون البلدیة والولایة  1996دستور لالمعدل والمتمم  1989به كل من دستور  ءهذا ما جا  

للهیئات المحلیة وتكرس ممثلیها عن طریق أكدا على الشخصیة المعنویة ،2011/2012على التوالي في 

  .ستقلالیة المالیة لهذه الهیئاتانتخاب ولها حریات وصلاحیات واسعة على المستوى المحلي بالإضافة للا

  :قدرة الهیئات المحلیة على تكوین موارد مالیة خاصة به وحریة التصرف فیها:المطلب الثاني

ستقلال :الفرع الأول- ستقلالیة :یة الجماعات المحلیةمظاهر اللامركزیة وإ من أهم مظاهر اللامركزیة وإ

أن تكون لها ذمة مالیة  ،معناهاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیةالجماعات المحلیة في الجزائر هي الا

أي أن تكون لها موارد مالیة خاصة بها مع حریتها في ؛خاصة بها وتكون مستقلة عن میزانیة الدولة

  .2واردالتصرف بهذه الم

إذا الاستقلالیة الحقیقیة للجماعات المحلیة تتحقق بامتلاك موارد مالیة ذاتیة مع حریة التصرف بها      

إلى موارد ثانیة والمتمثلة في  بالإضافة وهذه الموارد هي مجموع الضرائب التي یمكن أن تتحصل علیها

  .أملاك الجماعات المحلیة

  
                                                             

   .196-190ص ص لذكر،اسابق المرجع المسعود شیهوب،  - 1
،أوت 2العدد ،العلوم الإداریةمجلة ، "تقبل نظام الحكم المحلي في دول العالم المعاصر وفي مصر العربیةمس" محمد نور الدین، - 2

   .146، ص 1975
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ستقلالیتها :الفرع الثاني-   الموارد المالیة للجماعات المحلیة وإ

تكمن المشكلة الحقیقیة للجماعات المحلیة الیوم في عدم كفایة الموارد المالیة المحلیة للقیام بجل   

ما یؤثر على استقلالها بمعنى إنشاء مجالس محلیة واسعة الاختصاصات وذات أهمیة ،الاختصاصات

المحلي بالمقابل عدم توفیر موارد مالیة كافیة تكون كفیلة على تغطیة  بالغة ومهام متعددة على الصعید

  .1لنهوض بالتنمیة على المستوى المحليلهذه الأعباء بالإضافة 

یؤثر ،مما جعلها هیئات تابع لها مالیا بالتاليما یجعل الهیئات المحلیة تحت رحمة السلطة المركزیة   

تخاذ القرارات على اداریة والتنظیمیة وكذالك على استقلالیتها في على استقلالیتها  في مختلف الجوانب الإ

  .ما یؤثر سلبا على مسار التنمیة المحلیة،المستوى المحلي

وكذلك تنفیذ المشروعات ،دون موارد مالیة أعبائها لا یمكن للجماعات المحلیة القیام بمهامها وتغطیة   

بل لها أهمیة ،تكمن فقط في توفیر موارد مالیة المسألة لاإن ،المطلوبة منها بمعنى النهوض بعجلة التنمیة

ستقلالیة الجماعات اأكبر من ذالك تمثلت في مصادر هذه الموارد لأن هذه المصادر هي التي تحدد لنا 

من هنا نلاحظ أنه كلما كان لها ،ستقلالیة من مختلف الجوانبالاوبالتالي ،المحلیة المالیة من عدمها

  .2كلما كانت لها القدرة في التحرر من الرقابة الصارمة للحكومة المركزیة،اتمویلا ذاتیا كافی

  :إدارة وتسیر أملاك الجماعات المحلیة :المطلب الثالث

المعدل في  1989لى النظام اللامركزي في تسیر الشؤون المحلیة وفقا لدستور ععتماد الاب       

دارتها وكذلك  الحقنتج عنه منح الجماعات المحلیة أملاك وطنیة محلیة لها  ،1996 في تسیرها وإ

                                                             
   .139ص  ،1989،مارس 2العدد الكویت،،مجلة الحقوق الكویتیة ،"الأساس القانوني للامركزیة الإقلیمیة"على الخطار، - 1
  .141ص ،المرجع ذاتھ -2
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یرها في نظامین قانونین متمثلین في قانون الأملاك الوطنیة یجاءت هذه القواعد الخاصة بتس،ستغلالهاا

من ناحیة وكذلك النصوص والقوانین الخاصة بكل من البلدیة والولایة ،والنصوص المطبقة له من جهة

  .ثانیة

دارة أملاك الجماعات المحلیة وفقا لقانون  :الفرع الأول-   :الوطنیة الأملاكتسیر وإ

دارة الأملاك یستقلالیة الجماعات المحلیة تم منح صلاحیات تساوفقا لهذا القانون وتطبیقا لمبدأ       یر وإ

ا صلاحیة تمثیل الجماعات المحلیة كما منحهم،الوطنیة المحلیة لكل من الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة

  .قضائیا وتضمن بعض الصلاحیات الخاصة بالمجالس المحلیة في هذا المجال

وتكون عن طریق ،تقنيالیر ذات الطابع ین هذه الصلاحیات تكون إداریة فیما یخص قواعد التسإ    

  .ر بالإستثمار أو تحویل الملكیة مثلایالمداولة فیما یخص عملیات التسی

  :إجراءات تسیر الأملاك المحلیة:أولا-

 1"إدخال مال معین في صنف من أصناف الأملاك العامة" ویقصد به : الإدراج في الأملاك الوطنیة1-

  :تمثلا في إجراءینتكون بإتباع 

الوطنیة العمومیة الطبیعیة والبحریة  الأملاكیقصد به معاینة السلطة المختصة لحدود  :  تعین الحدودــ  أ

وبطریقة أخرى یعبر عن فرز المال العام عن باقي  .والمائیة وفصلها من باقي الملكیات المجاورة لها

هذا قصد تعین مجال تنفیذ وتطبیق  )المواطنین( نالطبیعیی الإفرادأملاك وكذلك  ،أملاك الشخص العام

   .الخاصة بالملكیة العامة الاستثنائیةالإحكام 

                                                             
   .32، ص 2002دارهومة،:الجزائرریة المال العام، ظنأعمر یحیاوي، - 1
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المحدد لشروط وكیفیة إدارة  16/12/2012الصادر في  427- 12بواسطة المرسوم التنفیذي رقم       

تم منح الوالي هذه الصلاحیات أي صلاحیة فرز المال ،وتسیر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

عتباره ممثلا للدولة ولیس للهیئات الأشخاص العامة بالعام عن باقي الملكیات الأخرى التابعة للأفراد وا

  .1المحلیة

  :  الإصطفافب  -

خر هو آیقصد به تثبیت الحدود الفاصلة مابین الطرق العمومیة والملكیات المجاورة لها بمعنى       

صطناعیة یتم إدراجه في الأملاك الوطنیة العمومیة الاو ،صطناعیةملاك الوطنیة الالأتحدید وتعین حدود ا

صدار العقد القانوني الخاص بالتصنیفاعند  بعد مداولة  بموجب قرار من الوالي،ستكمال عملیة التهیئة وإ

  .2يمن قبل المجلس الشعبي الولائ

  :التخصیص 2-

ستعمال اعتراف للأشخاص العامة بحق ملكیة أملاكها الوطنیة وهو أساس وجوهر یعد نتاج الا      

هذا النوع من  .سواء كانت مملوكة من قبل الدولة أو الجماعات المحلیة الأملاك الوطنیة الخاصة

هداف تكون مرتبطة حیث یهدف التخصیص إلى تحقیق مجموعة من الأ،ستعمال مرتبط بعمومیة المالالا

  3.بتحقیق المنفعة العامة والمصالح العامة

                                                             
یر الأملاك العمومیة یبكیفیة إدارة وتس المتعلق، 427-12رقم  المرسوم التنفیذي، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1

   .سابق الذكرالمرجع ال والخاصة التابعة للدولة،
   .بق الذكرالسامرجع ال ،المتعلق بالأملاك الوطنیة، 30-90 قانونال،  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 2
الأموال  دراسة مقارنة في ظل ریة الأموال العامة في القانون الجزائري،ظالتطور المعاصر لنمحمد فاروق عبد المجید، - 3

   .264، ص 1988دیوان المطبوعات الجامعیة، :،الجزائرالوطنیة
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ستعمال ملك عقاري أو منقول یملكه ا"؛یة على أنهنتم تعریف التخصیص في قانون الأملاك الوط      

ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي ،شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام

و الجماعة الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أتملكها الدولة 

أما في حالة ما تم إثبات أن هذه الملكیة . 1"ستندة إلیهاحدهما وقصد تمكینها من لأداء المهمة المتابعة لأ

  .تعود لأملاك الوطنیة الخاصة للجماعات المحلیة فیتم إلغاء هذا التخصیص

 و إلغاء تخصیصهأإن تخصیص الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بالولایة أو البلدیة 

التخصیص قد یكون بصفة نهائیة أو و  .الجماعات المحلیة عن ا لمداولات والقرارات المحلیة الصادرةیعود

كما یمكن أن یكون بصفة مجانیة أو یكون له مقابل في حال كان مجانیا یكون في حالة تخصیص ،مؤقتة

  .2الدولة أملاكها لمصلحة خاصة أو تابعة للولایة أو البلدیة

  :الهبات والوصایا 3-

منح صلاحیة قبول أو رفض الهبات والوصایا التي تقدم لكل من وفقا لقانون الأملاك الوطنیة تم      

وفي كلتا المجلسین یكون عن ،البلدیة أو الولایة لصالح المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي

  .طریق المداولة

  

  

  
                                                             

   .سابق الذكرالمرجع ال بالأملاك الوطنیة،، المتعلق 30-90 رقم قانونال،  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1
   .المرجع ذاتھ - 2
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  :ر الحر للمحلاتیالإیجار والتسی4-

ختصاصاتها التي جاءت في قانون وفقا لاجر أملاكها الخاصة ؤ من حق الجماعات المحلیة أن ت       

وتقوم السلطة المختصة بتأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة "حیث جاء فیه ،الأملاك الوطنیة

  ...."ختصاصاتهااالخاصة التي تملكها الجماعات الإقلیمیة في إطار 

لمحلات التجاریة لاعات المحلیة فتسیر الجم،للمحلات التجاریة یر الحرّ یأما فیما یخص التس      

ویعود للجماعات المحلیة تحدید ،والحرفیة التابعة لأملاكها الوطنیة الخاصة على حسب دفتر للشروط

كما یمكنها التنازل على أساس دفتر ،ر الذي یدفع لصالح الولایة أو البلدیةیمبالغ الخاصة بتعویض التسی

عن العناصر غیر المادیة في المجالات ،لإدارة أملاك الدولةستشارة المصالح التقنیة االشروط بعد 

 أي لا. 1"تثمرات الحرفیة التابعة لأملاكها ویعود عائد البیع لصالح میزانیة البلدیة أو الولایةسالتجاریة والم

عتبار أن مصلحة ایمكنها التنازل أو البیع دون الخضوع للمراقبة التقنیة من قبل الحكومة المركزیة على 

  .تابعة للمصالح الهیئات المركزیةالأملاك الدولة  مدیریة

  :التنازل عن أملاك الجماعات المحلیة :ثانیا-

حیث جاء في هذا ا،یمكن للجماعات المحلیة وفقا للقانون الأملاك الوطنیة أن تتنازل عن أملاكه       

الخاصة للدولة أو الجماعات للأملاك  یمكن التنازل أو تأجیر الأملاك العقاریة التابعة"؛القانون

یفتها في عمل المصالح ظإذا ورد عدم قابلیتها لتأدیة و ،غیر مخصصة أو التي ألغي تخصیصها،المحلیة

ترام المخططات التوجیهیة احمع ،)01أنظر الملحق رقم ("والمؤسسات العمومیة عن طریق المزاد العلني

  .ستثنائیةاضي على أساس القیمة الحقیقیة ولكن بصفة للتهیئة والتعمیر ویمكن أن یكون هذا التنازل بالترا

                                                             
   .المرجع ذاتھ - 1
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لكن بالمقابل وفقا لنفس ،وفقا للقانون تتم عملیات التنازل بعد مداولة من قبل المجلس الشعبیة البلدي      

من قبل الجماعات الإقلیمیة  مباشرةإما ،القانون تم تقید نتائج هذه المداولة بوجوب مصادقة الوالي علیها

ما المعنیة  المكلفة بالأملاك الوطنیة أو بواسطة أعوان التنفیذ في كتابات الضبط لدى المحاكم  بالإدارةوإ

  .على طلب الجماعات الإقلیمیة ابناء

لوطنیة ر أملاك الجماعات المحلیة وفقا للقانون الأملاك ایداریة في تسیالإتثبیتا لمبدأ اللامركزیة       

حلیة المصرف التي تتعلق بأملاك الجماعات ر أو التیعقود التسیتخضع "؛120نجد ما ورد في المادة 

أي فتح المجال لقوانین الجماعات المحلیة . )01قم أنظر الملحق ر ("الإقلیمیة لقانون البلدیة وقانون الولایةو 

وبالمقابل تقیدیها بسلطات الوالي علیها ،فیما یخص التصرف وتسیر أملاك الجماعات المحلیة من جهة

   .عتبار أنه ممثلا للدولةاعلى 

الإستعمال الخاص للأملاك الوطنیة العامة التابعة للجماعات المحلیة بواسطة الرخصة الواحدیة :ثالثا-

  :الطرف

تخاذ قرار إداري ویكون صادر أو ناتج اهذا الإستعمال شغل المؤقت ولا یمكن أن یتم إلا بعد بیقصد      

ما رخصة الطریق أو هما؛إ تكون وفقا لشكلین،تخاذ رخصةامن قبل سلطة مختصة وتكون عن طریق 

  .رخصة الوقوف

  :رخصة الطریق 1-

یقصد بها منح حق الشغل المؤقت لجزء من الطریق العام من بعد أن یحدث تغیر في أساسه        

قامة المشتملات علیه ثلة هذه الرخصات مأي أنه یسمح لصاحب الرخص أن یقوم بالتغیرات علیه ومن أ،وإ
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الأملاك و نذكر تلك الرخصات التي تسمح لبعض الشركات بمد خطوط الحدیدیة فوق الأراضي 

  .ر والغاز واستخراج المعادن وتوصیل قنوات المیاهلآباوحفر ا،العامة

یر الأملاك العامة والمتمثلة یإن تسلیم أو رفض ذلك لطالبي رخصة الطریق یعود للسلطة المكلفة بتس     

البلدي أو الوالي في حال أن تسیر الأملاك العامة  الشعبيیة ویقوم بتسلیمها المجلس في الجماعات المحل

  .خرىأالمعنیة لا تتولاه سلطة إداریة 

 الأملاكستعمال هي بمثابة النوع الثاني من الرخصة الإداریة الواحدیة الطرف لا:  رخصة الوقوف 2-

الحالة التي تتدخل فیها الإدارة لترخیص  هي،المخصصة للجمیع على مستوى إقلیم الجماعات المحلیة

  .ستعمال الأملاك العامةاشخص ما لوقت محدد وفي شكل من الأشكال في 

تمنح هذه الرخصة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطریق الوطنیة والولائیة       

ویملكها الوالي فیما تعلق بالطرق الوطنیة ،البلدیة لطریقالواقعة داخل التجمعات السكانیة بالإضافة 

التغیر على أراضیها لا تسمح الرخصة للمستفیدین منها  .والولائیة الواقعة خارج التجمعات السكانیة

  . )01أنظر الملحق رقم( د إسمیایومشتمالاتها وتستعمل من قبل الجمیع شغلا خاصا ویتم تسلیمها للمستف

دارة أم :الفرع الثاني -    :لاك الجماعات المحلیة في قانون الولایة والبلدیةتسیر وإ

ستقلال نتیجة في ظهوره بعد الا اعرف التنظیم القانوني لكل من البلدیة والولایة بصفة عامة تأخر      

عترافها بالجماعات المحلیة امستوى المركزي برغم من النشغال السلطات المركزیة بتنظیم الدولة على لا

  .للدولةیمات إقلیمیة ظكتن
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یر یك مجموعة من المشاكل على مستوى التسذانآنتیجة لهذه الوضعیة عرفت الجماعات المحلیة      

والإدارة والتمویل فكانت النتیجة بلدیات عاجزة ومشلولة مادیا وغیاب العنصر البشري الكفئ في تسیرها 

  .الوظائفشغور ، وبالتالي نتیجة لترك المعمرین البلاد

  :البلدیة :أولا-

ذي أبقى نظام تسیر الجماعات المحلیة وفقا لما كان الو  1967في سنة  تم إصدار قانون البلدیة         

 ضنتج عنه هو حرمان البلدیة من أي قاعدة مالیة ومع ذلك جاءت فیه بع وما،علیه في العهد الفرنسي

الحق في المشاركة في جمیع ما تعلق بمنح المجلس الشعبي البلدي ؛لصالح البلدیة وأهمها الإیجابیات

  .1العملیات المتعلقة بتعدیل النظام الزراعي للأراضي الواقعة في البلدیة

ة بالمحافظة على المعالم التذكاریة صمن مهام المجلس البلدي كذلك وفقا لهذا القانون تلك المهام الخاو  

ما من حقه كذلك أن یتداول في الأمور ك،ستثمار منابع المیاه الموجودة على إقلیم البلدیةاستثمارها و اوعلى 

  .ر الأموال والعملیات العقاریة التي تجریها البلدیةیوالشؤون الخاصة بتسی

فیما تعلق  )الوالي(هذه الصلحیات التي منحت له نجدها متوقفة على موافقة السلطات العلیا المسؤولة     

إلى تلك الخاصة بقبول الهبات والوصایا  بالإضافةوالمبادلات العقاریة  والامتلاكنقل الملكیة  بأمر 

ستقلالیة ما یعكس ویجسد التدخل الصریح في عمل الجماعات المحلیة ومساس بمبدأ الا . 2المشروطة

  .داریةالإالناتج لها من تبني مبدأ اللامركزیة 

  

                                                             
   .سابق الذكرالمرجع المتعلق بالبلدیة،ال، 24-67رقم  الأمر، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  - 1
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  :الولایة :ثانیا-

الولایة في تحقیق والنهوض بالتنمیة كذلك عرف قانون الولایة تأخر في صدوره بالرغم من أهمیة     

  .بصدور قانون الولایة 1969الوطنیة والمحلیة وأنتهى هذا التأخر في عام 

صدار قانون الولایة كانت هناك عدة نصوص تشریعیة أما في الفترة الممتدة مابین الا      ستقلال وإ

باللامركزیة  اواضح امساس ما یعتبرعملت على تكریس هیمنة الوالي على حساب الجماعات المحلیة  

یر الأملاك الشاغرة المتروكة یالإداریة المتبناة في الدستور وقانون البلدیة وتجسدت الهیمنة فیما تعلق بتس

عادت سلطة  24/08/1968وفقا للأمر الصادر في ،لت مباشرة للدولةآمن قبل المستعمر الفرنسي والتي 

حافظة علیها ومنع كل الأعمال الرامیة إلى تصفیتها أو بیعها بغیة الم،إعلانها وتحدیدها وتسیرها للوالي

سلطة ) الوالي( آنذاكوتجسدت هذه التقویة لسلطات الوالي في أكثر من ذلك من خلال منح المحافظ 

في حال ما إذا  09/05/1963 بتاریخملاك تحت حمایة الدولة من خلال إصدار نص وضع بعض الأ

   .1جتماعي أو النظام العاملابالسلم الإلحاق الضرر ستغلال هذه الأملاك یؤدي اكان 

في كل نشاط یمكن  التشریع فمنح المجلس الشعبي الولائي إمكانیة 1969أما في قانون الولایة لسنة       

الموجودة على إقلیم  الأراضيستصلاح االخالیة وحمایة التربة و  الأراضي استثمارأن یساعد على 

بالإضافة إلى نصه على حمایة الغابات والمراعي ومساعدة البلدیات في تسیر أملاكها السیاحیة إذا ،الولایة

  .عن ذلكعجزت ما 

بالنسبة للأملاك العقاریة فوفقا لهذا القانون تم السماح للمجلس الشعبي الولائي في تسیر الأملاك       

نتقالات والشراء كل ما تعلق بشروط الابالإضافة إلى ،العقاریة للولایة وضبطها بموجب مداولات

                                                             
   .229،ص4،2006دیوان المطبوعات الجامعیة،ط:المؤسسات الإداریة،الجزائرمحاضرات في  أحمد محیو،- 1
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ه الأملاك كذلك إعادة ترتیب طرقات ذجارات والتخصیصات والتأمینات الخاصة بهیوالمبادلات والإ

  .1الولایة

إلا أنه تم ،من هذه الصلاحیات الواسعة للمجلس الشعبي الولائي فبالرغملولایة أیضا باالأمر یتعلق       

مركزیة باللاقیع الوالي قبل تنفیذ أي قرار وهذه صورة أخرى من صور المساس تو  باشتراطدها یربطها وتقی

  .الإداریة

دارة أملاك الجماعات  1989دستور  :الفرع الثالث- صلاح قانوني البلدیة والولایة وأثره على تسیر وإ وإ

  المحلیة

توجه نحو التمثلت أساسا في  ةتماشیا مع الدستور الجدید للدولة الجزائریة الذي حمل مبادئ جدید   

ر الدیمقراطي وجب إعادة تنظیم مختلف القطاعات بما فیها تلك اعتماد على الخیتصاد السوق والااق

وقانون الولایة  08-90امها تم إصدار قانوني البلدیة رقم ظبغیة إصلاح ن،المتعلقة بالجماعات المحلیة

كتساب أملاك استقلالیة المالیة للبلدیة ومنحها الحق في عتراف بالاوفقا لقانون البلدیة تم الا .09-90رقم 

للبلدیة الحق في تسیرها و  .عمومیة تابعة لهاالمؤسسات العقاریة ولها الحق كذلك في التصرف بها وكذلك 

  .متیازأملاكها ومصالحا بطریقة مباشرة وفي حال عدم قدرتها تسیرها عن طریق الا

ممثل للبلدیة وتحت رقابة المجلس الشعبي  أنه واسعة على أساس تم منح رئیس البلدیة صلاحیات      

الأعمال والمهام الرامیة للمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة حل البلدي ووجب علیه 

المحافظة و ،قبول الهبات والوصایاو ،تناء الأملاك وعقود بیعهااقعقود ؛البلدیة ومن بین هذه الحقوق نذكر

                                                             
   .سابق الذكرالمرجع المتعلق بالولایة،ال ،38-69رقم  الأمر، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  - 1



 المحلیة الوطنیة أملاكها من المحلیة الجماعات تمكین:  الثاني الفصل
 

83 
 

ثار وحمایة المحافظة على المواقع الطبیعیة والآو ،الحقوق العقاریة والمنقولة التي تملكها البلدیةعلى 

  .الأراضي الزراعیة والمساحات الخضراء

عتباره ممثلا للدولة وتحت اأما في ما یتعلق بنظام الطرقات العمومیة الواقعة في إقلیم البلدیة فیسیرها ب

  .سلطة الوالي

للامركزیة الإداریة في تسیر الجماعات المحلیة اذا القانون نلتمس التطبیق الفعلي لمبدأ من خلال ه       

   .حیث أوكلت مهمة تسیرها للمجلس الشعبي البلدي دون قیود أو هیمنة من طرف الوالي،لأملاكها

ئي ویجسد یبادر المجلس الشعبي الولا 1990ر أملاك الولایة فوفقا للقانون الولایة یما یخص تسیو        

وكذلك ترقیة ،يتجهیز القر الكل العملیات التي ترمي إلى حمایة وتوسیع الأراضي الفلاحیة والتهیئة و 

كما له ،الأراضي الفلاحیة ولها المبادرة في ما یخص بجل العملیات المتعلقة بحمایة الأملاك الغابیة

انت مشروطة أم لا دون تدخل ء كاالأحقیة في رفض أو قبول الهبات والوصایا الممنوحة للولایة سو 

زدادلوالي وهذا تكریس لمبدأ اللامركزیة إداریة السلطات الإداریة ولا ا ذلك بوضع الوالي تحت مراقبة  وإ

المتعلقة بإدارة الأعمال والحقوق التي تتكون منها  النشاطاتكل  بخصوصالمجلس الشعبي الولائي 

  .ممتلكات الولایة

ة بكلا من قانون الولایة والبلدیة منح سلطات واسعة للمجالس المحلیة المنتخته هو أن ظما یمكن ملاح    

لوالي في التصرف بها ووضعه تحت مراقبة المجلس على افي تسیر أملاك الولایة والبلدیة وفرض قیود 

  .1ذیة للمجلس الشعبي الولائي ولیس ممثلا للدولةیهیئة تنف أنهعلى أساس ،الشعبي الولائي

                                                             
   .516-515، ص ص سابق الذكرالمرجع العایلي رضوان، - 1
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داریة في تسیر الجماعات المحلیة الإللامركزیة استقلالیة الناتجة على تبني تحقیق تلك الا إذا تم      

  .بصفة عامة وتسیر أملاك الجماعات المحلیة بصفة خاصة

ستقلالیة اوأثرها على اللامركزیة و  2012و 2011إصلاحات قوانین البلدیة والولایة في  :الفرع الرابع-

  :أملاكهاالجماعات المحلیة في تسیر 

عرف قانوني البلدي والولایة جملة من الإصلاحات كانت لها أثارها الواضحة على استقلالیة     

كان الهدف و ،في مجال تسیر الأملاك الجماعات المحلیة ضداریة بالخو الإللامركزیة االجماعات المحلیة و 

المحلیة المنتخبة على حساب من هذه القوانین الجدیدة منح الجماعات المحلیة صلاحیات أوسع للهیئات 

  .الهیئات المحلیة المركزیة

تم حصر أملاك الجماعات المحلیة في كلا القانونین في فصل خاص بكل مستوى وكانت هذه سابقة      

  .فصلا كاملا في قوانین البلدیة والولایة لأملاكهمامن نوعها إذ لأول مرة یتم تخصیص 

في قانون  جاءحسب ما  أن للبلدیة أملاك عمومیة وأملاك خاصة قانون البلدیة صراحة في جاء         

تخاذ القرارات والتدابیر اللازمة من أجل تثمین أملاك امهمة  توكیلتم ،ملاك الوطنیة المعدل والمتمملأا

بالإضافة لصلاحیة واسعة للرئیس ،البلدیة المنتجة وجعلها أكثر مردودیة لصالح المجلس الشعبي البلدي

حیث یقوم بالمحافظة على ،الشعبي البلدي والتي تكون تحت مراقبة المجلس الشعبي البلديالمجلس 

دارتها منها   :الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدیة وإ

  ...جارات یوالصفقات والإ تتناء الأملاك والمعاملااققود عبرام إ -

  قبول الهبات والوصایا  -
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  لعقاریة والمنقولة التي تملكها البلدیة ممارسة كل الحقوق على الأملاك ا -

حترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة االسهر على و  تسیر شبكة الطرق للبلدیة -

  .والمحافظة علیها للأملاك العمومیة

المحافظة على الأملاك العقاریة الثقافیة ،و السهر على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء -

  .حمایتهاو 

 على عدم تنفیذمن خلال نصه في المقابل وضعت قیود لتلك الصلاحیات وفي نفس القانون،     

 اقبل الوالي في حال قبول الهبات والوصای مصادقة علیها منالمداولات المجلس الشعبي البلدي إلا بعد 

علق بمنعها من التصرف في أما أكبر القیود فهو ما ت .وكذلك موافقة وزیر الداخلیة الأجنبیةالخارجیة 

حیث لا تقبل مداولة المجلس الشعبي البلدي الخاصة بالتنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة إلا  ،أملاكها

   .بعد المصادقة علیها من طرف الوالي

لم یتطرق صراحة إلى  لكنهل كامل على أن للولایة أملاك صأنه نص في ف معقانون الولایة أما           

إلا ما كانت ضمنیة في بعض ،صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال تسیر أملاك الولایة

عمال الموجهة إلى تصال مع المصالح المعنیة بكل الأالمجالات منها مبادرة المجلس الشعبي الولائي بالا

صلاحهاتنمیة وحمایة الأملاك الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة    .وإ

لقد كرس قانون الولایة الجدید هیمنة الإدارة العمومیة على المجلس المنتخب في مجال تسیرها        

موافقة من طرف القتناءه أو تبادله إلا بعد احیث لا تنفذ المداولات المتعلقة بالتنازل عن العقار و ،لأملاكها

  .وزیر الداخلیة
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إلا ،كل هیئة للأملاكبالرغم من أن كلا من قانون البلدیة والولایة الجدیدین خصصا فصلا كاملا         

یمات نظوالعقود والقوانین والت بالاقتناءأنه أحال كل عملیات تسیر الأملاك العقاریة للولایة سواء ما تعلق 

الذي  454-91لتنفیذي رقم ملاك الوطنیة والمرسوم الأوالمقصود قانون ا،المعمول بها في هذا المجال

دارة الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة وتسیرها وفقا    .لذلكیحدد شروط وإ

داریة في تسیر أملاك الجماعات الإفي تطبیق مبدأ اللامركزیة  اواضح اتم تسجیل تراجعلقد        

ذین منحا المجالس المنتخبة على لال 1990إذا ما قرن بقانوني البلدیة والولایة لسنة ،المحلیة في الجزائر

دارة أملاك الجماعات المحلیة دون تدخل امستوى البلدیة والولایة  ستقلالیة وحریة أكبر في مجال تسیر وإ

  .بل جعله مراقبا وتم تقید صلاحیاته وحصرها في مجال التنفیذ فقط ،)الوالي(للإدارة العامة 

  :تركةمشروعات الجماعات المحلیة المش :الفرع الخامس-

بوسع الجماعات المحلیة أن تشترك فیما بینها وتؤسس مشاریع ومؤسسات مشتركة تعود لها بالنفع        

تساع حاجیات ومصالح السكان مقابل عدم نتیجة لا،راداتها المحلیةیالعام وفي نفس الوقت تستفید من إ

 أملاكهنتیجة لنقص في موارده المالیة الذاتیة وخصوصا ،و قدرة وكفایة إقلیم معین في تلبیة هذه الحاجیات

یتم تلبیة حاجیات ومتطلبات  هارادات هامة من خلالیحیث یمكن لفوائد هذه المشاریع أن تحقق إ،المحلیة

  .1نیالسكان المحلی

أنه یمكن لبلدیتین أو أكثر أن  217، 216 ،215مواده نص علیه قانون البلدیة جاء في  حسب ما     

یر یكذالك الأمر فیما یخص التس،رك فیما بینها بغیة تهیئة إقلیمها أو تحقیق التنمیة المشتركة للإقلیمتشت

  .یمات المعمول بهاظجواریة على حساب القوانین والتنالوضمان المرافق العمومیة 

                                                             
   .149، ص 1989مطبعة الجوي، : ، القاهرةالعام الاقتصادالمالیة العامة دراسة ریاض الشیخ، - 1
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خصیة تمتع بالش،والكما منحها الحق والإمكانیة في إنشاء مصالح ومؤسسات عمومیة مشتركة فیما بینها

مجالس لعقود تتم المصادقة علیها عن طریق مداولات ا تفاقیات أواستقلال المالي بواسطة المعنویة والا

  .1الشعبیة المنتخبة على المستوى المحلي

مركزیة الإداریة بمقوماتها لاخر لتكریس الآدل على وجه یإنما  شيءإن هذا الأمر إن دل على      

ستقلالیة الجماعات المحلیة سواء كانت إداریة أو مالیة هذا ما تم اوالمتمثلة خصوصا في ،الأساسیة

مكانیات وفیرة في تكوین أملاك خاصة بها من شأنها أن إتكریسه وتجسیده وفقا لهذا القانون ما یعطیها 

  .تساهم بها في تحقیق التنمیة المحلیة وتدعیم میزانیتها العامة

  :ستقلالیة الجماعات المحلیة في تسیرها لأملاكهااعلى یفي وتأثیره ظالو  الازدواج :الفرع السادس-

زدواجیة تمثیلها ما بین تمثیلها لدولة وتمثیلها اختصاصات الهیئات التنفیذیة الإقلیمیة و انتیجة لتنوع       

حیث ،ستقلالیة الجماعات المحلیة بالخصوص على مستوى الولایةاللجماعات الإقلیمیة تأثیر بالغ على 

إختصاصات الوالي بصفته ممثلا للدولة أكثر أهمیة وأوسع من الإختصاصات التي یمارسها كممثل نجد 

ولات المجلس افهو بحكم إختصاصاته المحلیة وفي نفس الوقت ممثل للدولة یسیطر على مدة،للولای

داولات لأنه هو الممن بدایة وذلك بما فیها المتعلقة بالأملاك التابعة للولایة ،الشعبي الولائي بصفة عامة

  .2المسؤول على إعداد جدول أعمال المجلس الشعبي الولائي وهو المنفذ والمصادق على قرارات المجلس

  

  

                                                             
   .سابق الذكرالمرجع ال،  ،،المتعلق بالبلدیة10-11رقم الأمر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 1
   .158، ص سابق الذكرالمرجع المسعود شیهوب، - 2
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بین المأمول  : أملاك الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة : المبحث الثالث  

  والعائق

بغیة تقدیم خدمات ،في سبیل تحقیق التنمیة المحلیة اومستمر  ادائم تؤدي الجماعات المحلیة عملا      

ة في النهوض موبالتالي الطابع الوطني عن طریق المساه،مختلفة ذات الطابع المحلي بصفة عامة

 هاتواجه في تسیر  هالكن ،ثقافیة،والجتماعیة،الاتصادیةوالاق،سیاسیةالبالتنمیة الوطنیة في مختلف المجالات 

  .جباتها تجاه الأملاكاأدائها لمهامها وو  تحول دونالتي  والعوائقستغلال أملاكها مجموعة من المشاكل او 

  محلیةلدور وأهمیة أملاك الجماعات ا:  المطلب الأول 

  تمویل مشاریع التنمیة المحلیة :الفرع الأول -

جل تمویل مختلف المستوى المحلي لأإن القیام بهذه المهام یتطلب وجود مصادر تمویلیة ذاتیة على      

خارجیة ومصادر  مصادر؛ل من مصدرین أساسیینجزائر تموّ لالمشاریع التنمویة والتنمیة المحلیة في ا

  .تنمیة المحلیةلداخلیة والتي تهمنا في هذه الدراسة على حكم أنها الممول الأساسي ل

إلا أنها ،لإمكانیات الذاتیة للجماعات المحلیةن المصادر الداخلیة لتمویل التنمیة المحلیة تمثل اإ      

في الكثیر من الحالات یتم تسجیل فلذا ،عتماد على مصادر خارجیةغیر كافیة لتمویلها لذا یتم الا

من هذا المنطلق وجب الوقوف على واقع التنمیة ،جهزة التمویلیة للتنمیة المحلیة بجانبیهالأختلالات في ا

لأنها تعد بمثابة المؤشر الدال على مدى نجاح ،ك المتعلقة بأملاكهاومصادرها على وجه الخصوص تل

ستغلال الموارد انظام الإدارة المحلیة في إدارة عملیة التنمیة المحلیة لأنها تعد المرأة العاكسة لحسن 
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یث ستقلالیتها بشقیها المالیة والإداریة من حاوبالتالي الوقوف على مدى ،وصا أملاكهاصاتیة خذالمالیة ال

  .1التمویل أولا والتسییر ثانیا

رادات الناتجة عن الأملاك والممتلكات التابعة للجماعات المحلیة تتسم بالضعف الشدید في لإیإن ا-

ستقلالیة من عدمها الامقومات التي تحدد الركائز و الفهي أحد ،تمویل التنمیة المحلیة رغم أهمیتها البالغة

  .للجماعات المحلیة

ستقلالیة المالیة أهم الاتعتبر :  ستقلالیة المالیة للجماعات المحلیةضمان وتحقیق الا :الفرع الثاني-

ستقلالیة الشاملة للجماعات المحلیة في تسیر داریة وضمانة لتحقیق الالإا اللامركزیةركیزة لتحقیق مبدأ 

ي أنها تحتوي مجموعة من الأملاك هذا یعن بامتلاكهالجماعات المحلیة من ا ،فباعترافالشأن المحلي

كذالك القیام بمشاریع ،تساهم بها في إعداد میزانیتها العامة وتغطیة نفقاتها،على موارد مالیة خاصة بها

طالما جعلت من الهیئات المحلیة هیئات تابعة  بتعاد عن الإعانات الحكومیة التي لاتنمویة تمكنها من الا

الناحیة القانونیة نجد ترتیب أملاك الجماعات  هذا ما جسده القانون الجزائري فمن،للحكومة المركزیة

بعد ،المحلیة من حیث تزوید الجماعات المحلیة بالموارد المالیة في إعداد المیزانیة في المرتبة الثانیة

إنما ید  شيءهذا إن دل على ،الضرائب والرسوم المفروضة في إطار الأملاك الذاتیة للجماعات المحلیة

  .2نسبة للهیئات المحلیةعلى أهمیتها البالغة بال

  :یفیة للجماعات المحلیةظستقلالیة الإداریة والو تحقیق الا :الفرع الثالث-

تخاذ اكتسابها لحریة االمالیة هذا ما ینتج عنه مباشرة  بالاستقلالیةبما أن هذه الأملاك تسمح لها         

القرارات الإداریة محلیا في مختلف المجالات بمعنى تكون تنمیة محلیة حقیقیة نابعة من الإقلیم ذاته على 
                                                             

   .64،ص2002/2003،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر المالي للجماعات المحلیة، الاستقلالعبد الصدیق الشیخ، -1
   .سابق الذكرالمرجع ال ،المتعلق بالبلدیة،10-11رقم  قانونال،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 2
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حسب متطلباته وتوجهات السكان المحلین دون أن تكون موجهة من قبل الحكومة المركزیة تحت ظل 

شروطة في المجالات الموجهة عتبار أن هذه الإعانات تكون مبالأخذ بعین الا،الإعانات التي تقدمها لها

ب الوضع السائد والذي ایفة الجماعات المحلیة على حسظالإداري والتحكم وتوجیه و  توجیه القرار،فــلها

  .1یتماشى مع رغبات الحكومة المركزیة

من تمویلها ضلأملاك الجماعات المحلیة أهمیة بالغة فبفضلها یمكن للجماعات المحلیة أن ت        

ي إلى تحقیق ذهذا ما یؤ ،من التبعیة المالیة متخلصةوبالتالي تحقیق الإستقلالیة المالیة ،مالیةبالموارد ال

تحقیق التنمیة  فيجابیة واضحة یأثار إ ذاتوتكون ،یفیة للجماعات المحلیةظالإستقلالیة الإداریة والو 

المحلي قطبا متقدما في كل  قلیمقیام بمختلف المشاریع التنمویة التي من شأنها أن تجعل من الإالالمحلیة و 

  .النواحي وعلى كل المستویات

  واقع أملاك الجماعات المحلیة:  المطلب الثاني

عرف واقع الجماعات المحلیة مجموعة من الحقائق التي تتسم بها أملاك الجماعات المحلیة ی      

  :ما یليوتمثلت فی

  :إزدواجیة أملاك الجماعات المحلیة :الفرع الأول-

في نظام تسیرها وفقا لقانون الأملاك الوطنیة والدستور  بازدواجیةتسمت أملاك الجماعات المحلیة ا     

أملاك عامة وأخرى ؛في شكلین من الأملاك الازدواجیةوكذالك قانوني البلدیة والولایة وتجسدت هذه 

  .   خاصة

                                                             
   .58، ص2005الحقوق، ،جامعة عنابة، كلیة مذكرة ماجستیر،")ضمانات وحدود(ستقلالیة الجماعات المحلیةا" إبراهیم الرابعي،. - 1
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  :أملاك الجماعات المحلیة متنوعة :الفرع الثاني-

ستغلال أملاكها الخاصة وبدرجة ایة تتمتع بمداخیل أملاك متنوعة تأتي أساسا من إن الجماعات المحلّ  -  

  :نذكر أقل أملاكها العامة ومن بین هذه الأملاك التي تعود علیها بالمداخیل

كراء و ،المذابحو ،ستعمال السكني والتجاريالمحلات ذات الا؛المتمثلة في:تأجیر الأملاك العقاریة 1-

   .لیومیةالأسواق الأسبوعیة وا

حقوق الطرق والتوقف مواقف ؛ هي كالأتيو ،مستحقات استغلال بعض الأملاك العامة والخاصة 2-

الحظیرة  ناتجالحفالات،حقوق ،مداخیل المخیمات الصیفیةو ،حقوق المكان داخل الأسواق،السیارات

  .العمومیة

  علیها بیع المنتوجات الطبیعیة التي تتوفر 3-

للجماعات المحلیة مجموعة من الأملاك المنقولة والتي یمكنها استغلالها  :المنقولةإیجار الأملاك  4-

مثل الشاحنات والحافلات التي تعود ملكیاتها للجماعات  والآلاتالعتاد من مختلف الأجهزة ؛ ونذكر منها

  .المعدات الكبیرة والخاصة بالأشغال العمومیة، المحلیة

   ك الجماعات المحلیةتجدید مداخیل أملا  :الفرع الثالث-

تغلالها القائم أساسا على ساحكم طابع بإن أغلب الأملاك الجماعات المحلیة تعد مداخیل متجددة       

  .منها وكذلك الأمر بالنسبة للثروات الطبیعیة فهي متجددة في أغلبها الاستفادةوبالتالي دیمومة ،رالتأجی
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أملاك الجماعات المحلیة وهذه الصفات والمیزات المتنوعة  تعیشه كرس القانون الجزائري الواقع الذي     

نجدها آلت إلیها ستغلال هذه الأملاك وحالتها التي اها ولما نبحث على أرض الواقع وفي اها إیحالتي من

  .ملاك الجماعات المحلیةأ بمعیقاتهذا ما سندرسه في المطلب الخاص ،1في وضعیة صعبة

  جماعات المحلیةأملاك ال معیقات :المطلب الثالث

ما تأكده نسبة ،إن الواقع یبین لنا أن الموارد الناتجة عن أملاك الجماعات المحلیة ضعیفة جدا      

كانت  2010في سنة  بالمائة، 10مساهمتها من بین الموارد المالیة للجماعات المحلیة فهي لا تتعدى 

التي تعاني منها  المشاكلن هذا الضعف تعود أسبابه إلى إ 2.بالمائة 5,42تتجاوز  نسبة مساهمتها لا

  :نذكر ما یلي والمعیقات ستغلال وأهم هذه المشاكلیر أو الایأملاك الجماعات المحلیة بشقیها التس

  یر واستغلال الأملاك المحلیةیسوء التنظیم والتس :الفرع الأول-

یر یالبالغة لها لطالما عانت من سوء التسهمیة الأن أملاك الجماعات المحلیة وبالرغم من إ        

ستقلالیة الجماعات اكانت له تأثیراته على  ما ،ستقلال إلى غایة یومنا هذاستغلال منذ الاوالتنظیم والا

دى إلى حرمان الجماعات المحلیة أمما  ،وبالتالي على اللامركزیة الإداریة التي تعد نظام إدارتها ،المحلیة

ملاك للجماعات با اعترافهامن  وبالرغمفتطبیق الثورة الزراعیة  ،ستقلالذ الامن مداخیل جد هامة من

المحلیة إلا أنه أدى تطبیقها إلى نزع أراضي زراعیة من الجماعات المحلیة كانت تشكل موارد مالیة 

والذي بموجبه تم العمل على  07/02/1981تاریخ بوالصادر  01- 81بالإضافة إلى قانون ، معتبرة لها

                                                             
   .سابق الذكرالمرجع ال، المتعلق بالأملاك الوطنیة، 30-90 رقم قانونال،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجزائریة- 1
صباحا 10، الساعة 02/06/2016، بلدیة ذراع بن خدة،بتاریخ لأمین العاما:علي عامرمقابلة مع السید  - 2  
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بیعت بموجبه الكثیر  ،1ملاك العقاریة للجماعات المحلیة في إطار التنازل عن أملاك الدولةازل عن الأالتن

حتیاطات عقاریة كان اأدى إلى حرمان الجماعات المحلیة من  الذي الأمر،من الأملاك بأسعار زهیدة

للجماعات المحلیة تعرف بالنسبة الأملاك العقاریة المتبقیة و  .یمكن أن تشكل لها مداخیل مالیة معتبرة

  .خر مستغل بطریقة سیئةفالكثیر من هذه الأملاك غیر مستغلة ومهملة والبعض الآ،ستغلالسوء الا

ضف إلى ذلك وجود أملاك لم تقم الجماعات المحلیة حتى بإحصائها خاصة على مستوى تلك       

د الأملاك الجماعات المحلیة وجر  هاعتبار أن إحصاءاعلى ،المجالس التي تشهد صراعات بین منتخبیها

صراعات تشغل الهیئات المحلیة من   ،وهيیكون من قبل المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدیات

حصاء ممتلكاتها والسهر على    ستغلالها الجید بقیمها الحقیقیة  اتثمین وإ

ملك "تفشي مقولة نعدامها وسط ان لم نقل إنقص أو غیاب الصیانة ومن سوء التسییر والتنظیم أیضا؛

سوء تقدیر الموارد من قبل السلطات ضف . والأملاك المنقولة للمنشآتوما یترتب عنها من إهمال  "للدولة

ومع ذلك  المحلیة عن طریق وضع أسعار منخفضة لتأجیر الأملاك إن لم نقل رمزیة في غالب الأحیان

   .روضة في كثیر من الأحیانالمع مجانیة الخدمةو  ،دین من دفع مستحقاتهمیتهرب المستفسجل 

لهذه الأسباب یواجه رصد وتثمین دور أملاك الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة مشاكل      

مشاكل تتعلق بجرد هذه الأملاك والوقوف على مداخیلها نتیجة لضعف أشكال الرقابة على ؛متعددة أهمها

  . ستغلالهااتلاعبات في عدد من الستغلالها من عدمه ووجود ا

  

                                                             
سابق المرجع ال،المتعلق بالتنازل عن الأملاك الخاصة للبلدیة،01-81رقم القانون ،الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة  - 1

   .الذكر
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  :وتغطیة نفقاتها التنمویةعجز أملاك الجماعات المحلیة في تمویل المشاریع  :الفرع الثاني-

عرف تمویل  فقد،وبالتالي المشاریع التنمویة،موارد المالیة للمیزانیة المحلیةالختلالات تصاحب توجد ا

  :يتالتنمیة المحلیة جملة من الإختلالات في مواردها نبینها كالآ

إذا كانت المصادر الذاتیة لتمویل التنمیة المحلیة مكونة من مصادر جبائیة متمثلة في الضرائب         

ستغلال أملاك الجماعات ابمختلف أنواعها ومصادر غیر جبائیة وهي التي تمثل المداخیل الناتجة عن 

 90ن نسبة الضرائب تكون إف ئةابالم 10التي لا تتعد نسبة مساهمتها في تحقیق التنمیة المحلیة ،المحلیة

ة المحلیة بصفة إذا كانت نسبة الضرائب في تمویل التنمی ،خاصةختلالایعد في حد ذاته أكبر  ،ذلكبالمئة

بالمئة بالنسبة للتمویل الخارجي والذي یمثل في الأساس  40لى إ 30بالمئة ومن  60و  50عامة مابین 

ن كانت تمویلا فإنها . الإعانات الحكومیة عجز الذي تعرفه الجماعات المحلیة في الصریحا عن  ابیر تعوإ

ستقلال المالي للجماعات إن لم نقل في تغطیة نفقاتها وهي دلالة واضحة على ضعف الا،تمویل مشاریعها

في أغلب الحالات تكون و . المحلیة بالنظر إلى تبعیتها للحكومة المركزیة في تغطیة العجز الذي تقع فیه

وبالتالي تدخل الهیئات المركزیة حتى في الجانب ،ة في المجالات التي تستغل فیهاهذه الإعانات مشروط

  .1ةستقلالیتها الإداریاداري وهذا تفسیره أمرا واحد لا غیر متمثل في ضعف لإا

  :ملاك الجماعات المحلیةأتسیر واستغلال  ىالوطني عل الاقتصادتأثیر وضعیة  :الفرع الثالث -

الإعانات الحكومیة بغیة تغطیة عن طریق  للمساعدةتلجئ الجماعات المحلیة في غالب الأحیان      

إن هذه الوضعیة تجعل من الجماعات ،نتیجة عجز میزانیتها العامة،نفقاتها وتمویل مشاریعها التنمویة

قتصاد الا ذ أن هذه الإعانات مرتبطة بوضعیة ومتغیراتإ ،قتصاد الوطنيالمحلیة رهینة لوضعیة الا

                                                             
  .77ص  ،سابق الذكرالمرجع ال إبراهیم رابعي،- 1
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الرفاهیة مرتبطة  الدول الریعیة كالجزائروفي ،حیث تتوسع وتزداد في حالات الرفاهیة المالیة، الوطني

  .التبعیةتزداد  بالتاليو  سعار البترولأب

لدى الإدارة المحلیة  الاتكالروح  هو بعث خر آعتماد على الإعانات الحكومیة دور سلبي كذالك للا

سواء كانت من ،المحلیة الأملاكالمبادر المحلیة في استغلال روح ویقتل ،العمومیةإهمال الأملاك وبالتالي 

مجتمع ،یجعل من المجتمعمما ،ن لها أو من قبل المواطنین المحلینیین المسیر یقبل الأشخاص العموم

 .1تغلال الأمثل لأملاكها بغیة النهوض بالتنمیةالاسخاملا ولا یحث الجماعات المحلیة على 

تمثلت في جانبین الجانب الإداري والجانب ، الإعانات الحكومیة على استقلالیة للجماعات المحلیةتأثیرات 

  :جهة ثانیة من الإعاناتالمیداني أي أنها تؤدي إلى توجیه القرار المحلي وتخصیص هذه 

  :توجیه القرار المحلي  1-

یتوفر لكن هذا لا ،یعني حریتها في تسیر هیئاتها المحلیة باختصاصاتهاإن قیام الهیئات المحلیة        

في حال تم تمویل من قبل الحكومة المركزیة یعني تجسید رغبتها في قیادة ،الحكومیة الإعاناتل ظلها في 

هذا ما یجعل  الاقتصادیةمن حیث الإختیارت ،تحت وصایة السلطة المركزیة هاما یجعل،التنمیة المحلیة

  .2لیة صادرة من قبل قرارات مركزیةمن التنمیة المح

  

  

                                                             
   .163،ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع،:مان،الأردنع، 1القانون الإداري الكتاب الأول،ط نواف كنعان،- 1
لمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ا،"ستقلالیة الجماعات المحلیة في القانون الجزائرياأثر التمویل المركزي في " كراجي مصطفى، - 2

   .358، ص 1996، 2:رقم ،34الجزء الجزائر،، والاقتصادیة
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  :تخصیص الإعانات 2 -

الإعانات التي تقدم للجماعات المحلیة تكون مخصصة لمجال معین ومفروض وفقا لما جاء به       

  .ما یحولها من وسیلة لمساعدة الجماعات المحلیة إلى وسیلة للتدخل في شؤونها المحلیة،قانون البلدیة

  :التنمیة المحلیة تخطیط 3-

بحكم الإعانات المالیة الكبیرة التي تقدم للجماعات المحلیة من قبل السلطة المركزیة جعلت هذه       

ختیار الإستشمارات المحلیة وتحدید الأولویات كما امن ضمن المخطط الوطني للتنمیة من حیث  الأخیرة

  .1د ذاتها تخطیطاتم إدراجها ضمن عملیة التهیئة العمرانیة التي هي في ح

لتدخل في صلاحیات لذریعة  وهالمحلیة مخططة من قبل الهیئات المركزیة  جعل التنمیة       

بل أكثر من ذلك جعل السلطة ،الجماعات المحلیة بدل ما تكون مستمدة من متطلبات السكان المحلین

عل التخطیط للتنمیة المحلیة جما ی،المركزیة والوالي مسؤولین عن تنفیذ ومراقبة المخططات البلدیة للتنمیة

  .2ختصاص تنفیذ للجماعات المحلیة فقط ا

  :رقابة النشاط التنموي 4-

إن التمویل من قبل الهیئات المركزیة أدى إلى إخضاع الجماعات المحلیة إلى أشكال أخرى من       

المصالح التقنیة من خلال  الممارسة من قبل،رقابة غیر تلك الموجودة في جل القوانین كالرقابة التقنیةال

كما یلتزم كل من رئیس البلدیة والوالي في إطار مخططات ،التأشیرة التقنیة على كل المشاریع ومتابعتها

                                                             
   .33، صسابق الذكرالمرجع الإبراهیم الرابعي،  - 1
   .145ص  ،سابق الذكرالمرجع الكراجي مصطفى،  - 2
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عتمادات المالیة ونسبة الإنجاز ستهلاك الااالبلدیة للتنمیة بإرسال تقاریر دوریة للسلطة الوصیة عن نسبة 

  .المادي للمشاریع

أن هذه الرقابة لم توجد إلا بوجود التمویل المركزي فالجماعات المحلیة لا تخضع ویمكن القول        

  .1لإجراءات مقننة بهذه الطریقة عند تمویل مشاریعها بمواردها الذاتیة

  :ستغلال أملاك الجماعات المحلیةاالتلاعبات والتجاوزات في :الفرع الرابع-

إن ضعف مساهمة أملاك الجماعات المحلیة في النهوض بالتنمیة المحلیة یعود كذلك إلى الثغرات       

ملاك العقاریة العمومیة سواء كانت خصوصا كراء الأ،ملاكستغلال هذه الأاوالفجوات الموجودة في طریقة 

ل والتلاعب لكثیر من مستأجري هذه الأملاك مجالا للاحتیاافلاحیة أو تجاریة وهذا نتیجة لترك 

على تطبیق الإجراءات القانونیة ،بمستحقات الجماعات المحلیة في غیاب الصرامة من قبل هذه الأخیرة

  .2للحصول على مستحقاتهااللازمة 

التنازع الدائم مابین الجماعات المحلیة وبین أملاك الدولة في الكثیر من ضف إلى ما ذكر أعلاه      

  .وبسط النفوذ علیهالمناطق على أحقیة الملكیة 

  :1984سوء التقسیم الإداري لسنة  :الفرع الخامس-

نتیجة لهذا ،دورا كبیرا في ضعف مساهمة أملاك الجماعات المحلیة 1984لتقسیم الإداري لسنة ل      

 417إلى  2009حیث وصل عددها سنة  ،تصادیة اقالتقسیم وجدت بلدیات عاجزة لیست لها إمكانیات 

                                                             
   .146،ص المرجع ذاته - 1

2 ،جامعة في القانون العام،فرع إدارة ومالیة عامةمذكرة ماجستیر  ،"میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي"،حمدي رشید- 
   .43،ص2004الجزائر،
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على المستوى  1249 قدرت نسبة البلدیات العاجزة بـحیث ،2000ذروتها في سنة  بلدیة ووصلت إلى

نعدام أو ضعف مواردها المحلیة وتأثرها بتضخم الأسعار وسوء التقدیر للأغلفة المالیة ابسبب ،الوطني

مد هذا ما جعلها تعت،المشاریع الخدماتیة كالصحیة والتعلیمیة والترفیه ،خاصةالمخصصة لمختلف المشاریع

ما ،لبلدیات،لاسیما استقلالها الماليابم تماالاهعلى الإعانات المالیة من قبل الحكومة المركزیة أكثر من 

كرس تبعیة  1984إن تقسیم " ":علي زیان واعمر"ستاذ الأأكده ما هذا ، كرس تبعیتها للحكومة المركزیة

فهي لا تملك طاقات تولیدیة للموارد  شيءالبلدیات للدولة كون أن البلدیة المنشأة الحدیثة مجردة من كل 

  .1"المساعدات المالیة التي تقدمها لها الدولة لولا تراث معتبر ولا تعیش إلا بفض

ساهم في تخلف البلدیات وتراجع  1984على هذا الأساس یمكن القول أن التقسیم الإداري لسنة      

قیرة عاجزة لا تمتلك أموالا ذاتیة وبالمقابل سبب خلقه لبلدیات ف،مستویات التنمیة المحلیة بصفة عامة

  .مكرسا الجهویةلیة اوجود بلدیات غنیة لها مجموعة كبیرة من الموارد الم

  :ضعف التأطیر البشري على مستوى الجماعات المحلیة :الفرع السادس-

البشري والذي یسمح لها من  لطالما عانت الجماعات المحلیة من نقص فادح في التأطیر       

مكانیاتها المادیة  ستغلال وتسیر  اتستغلها أحسن ،)الأملاك العامة والخاصة(إستغلالها الأمثل لأملاكها وإ

ینعكس سلبا  الإداراتیدا فضعف العنصر البشري سواء كانوا منتخبین أو مستخدمي شهذه الأملاك تسیرا ر 

دارة  المحلیة بصفة عامة وأملاك الجماعات المحلیة بصفة  لشؤوناعلى الكفاءة والفعالیة في تسیر وإ

                                                             
ص  ،2000العدد الأول ،دیسمبر الجزائر،،مجلة الفكر البرلماني،"نظرة حول المالیة العمومیة المحلیة"علي زیان محند واعمر، - 1

114.   
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 فائدتها في ظل وجود مسیرین ومنفذین دون مستوى ولا كفاءة علمیة من وجود قوانین فما بالرغمخاصة 

  .1عتجسد هذه القوانین على الواق

لات والمستویات الجزائر من نقص فادح في الید العاملة المؤهلة في جمیع المجا تستقلال عانبعد الا     

ما أفرز وجود مناصب شاغرة في كل المجلات وبالخصوص الجماعات المحلیة الفرنسیین،مغادرة  بعد

ما أدى إلى مضاعفة نفقات ،یف الجماعي بغض النظر عن المستوى العلميظتو الوتم تغطیة هذا العجز ب

  .2مر إلى وقتنا الحاليستمرت تداعیات الأاعلى مالیتها و  السلبي هاتسیر الجماعات المحلیة وأثر 

جال لوصول منتخبین مین یفسح الحلمرشلإن عدم إشتراط قانون الإنتخابات مستوى دراسي معین         

 ینعكس سلبا على تثمین وحسن إستغلال،محدودي المؤهلات العلمیة إلى المجالس المحلیة المنتخبة

  .3الأملاك المالیة للجماعات المحلیة بالخصوص أملاكها العامة والخاصة 

دارة أملاك الجماعات المحلیة:الفرع السابع-   :هیمنة الوالي في تسیر وإ

أي أنه یعتبر ممثلا ؛مرسوم تنفیذي من قبل رئیس الجمهوریةبأن الوالي یتم تعینه  على إعتبار

وأعتبر المسؤول الأول على إدارة ،وممثلا للولایة في النفس الوقتللهیئات المركزیة على المستوى المحلي 

من منح المجالس الشعبیة الولائیة كذلك صلاحیات فیما  ،بالرغمستقلالوتسیر وحمایة أملاك الولایة منذ الا

  .إلا أن قراراتها لا تنفذ إلا بعد موافقة الوالي،یتعلق بأملاك الولایة

دارة الأملاك الشاغرة المتروكة من عتبر الو ابعد الإستقلال        الي المسؤول الأول على تسیر وحمایة وإ

  .1لهیمنة سلطات الوالي على حساب المجالس الشعبیة الولائیة اواضح اتجسید، قبل المستعمر الفرنسي
                                                             

   .84، ص  سابق الذكرالمرجع الشیهوب مسعود ،  -1
   .128، ص المرجع ذاتھ- 2

3 Mekamcha .Ghouti, Le processus de développement économique national par les collectivités 
locales MYTHE OU REALITE, Revue Idara. N°2, 1995.p71. 
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لهیمنة الإدارة العمومیة على حساب المجلس  2012الصادر عام لقد كرس قانون الولایة الجدید       

أنه لا تنفذ  55عندما أقر في مادته ،الشعبي الولائي المنتخب في مجال تسیرها لأملاكها الوطنیة

  .2قتناءه أو تبادله إلا بعد موافقة صریحة من قبل وزیر الداخلیةاالمداولات المتعلقة بالتنازل عن العقار و 

دارة أملاكها ومصالحهاللبلدیات منحت         ،لما اعترف القانون العمومیة صلاحیات واسعة في تسیر وإ

فمن بین ،لكن في نفس الوقت تم تقید هذه الصلاحیات،ستقلال المالي لهابالشخصیة المعنویة والا

الصلاحیات التي منحت للبلدیة نذكر منها القیام بجمیع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك 

دارتها الفلاحیة والمساحات الخضراء  الأراضيحمایة  لسهر علىا،والحقوق المكونة للممتلكات البلدیة وإ

التابعة للبلدیة خصوصا عند إقامة مختلف المشاریع على مستوى إقلیم البلدیة ومنها كذالك حمایة 

  . 3ة على مختلف الأملاك العقاریة والثقافیةظمحافالو 

قیود تفرض سلطة لكن ومقابل هذه الصلاحیات الواسعة في تسیر البلدیة لأملاكها وجدت عدة       

وهیمنة الوالي على صلاحیات البلدیة أي على حساب رئیس البلدیة والمجلس الشعبي البلدي ومن هذه 

حیث جاء فیها أنه لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي ،57جاء في قانون البلدیة الجدید في مادته  القیود ما

علیها من قبل الوالي وفیما یخص قبول الهبات  البلدي في تسیر الأملاك التابعة للبلدیة إلا بعد المصادقة

  . 1714والوصایا الأجنبیة أشترط موافقة مسبقة لوزیر الداخلیة على حسب المادة 

  

                                                                                                                                                                                              
1 المؤرخ في ،المتعلق بحمایة وتسیر الأملاك الشاغرة،20-62رقم  المرسوم،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 

02/08/1962.   
   .سابق الذكرالمرجع ال المتعلق بالولایة، ،07-12رقم قانون ال الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 2
   .سابق الذكرالمرجع ال،  المتعلق بالبلدیة،10-11رقم  قانونال،  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 3
   .المرجع ذاته-  4
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  :لاصة الفصلخ

عرفت قوانین الخاص بأملاك الوطنیة بصفة خلصنا في المبحث الأول من الفصل الثاني إلى أن الجزائر 

لكن هذا لم ؛1984ستقلال إلى غایة سنة في ظهورها منذ الا تأخراعامة والأملاك الجماعات المحلیة 

أهمیة و یة و أولأعطت ستقلال هتمام الدولة بالجماعات المحلیة وخاصة أملاكها الوطنیة فمنذ الاایمنع 

المجالات ذات العلاقة بالأملاك الوطنیة في مختلف النصوص التشریعیة  في تنظیم تعولجإذ لها،بالغة 

ن إ كان في تلك الفترة و  الدستورین الأولین للبلادبالمقابل لم تولي لها أهمیة في ،الجماعات المحلیةوأملاك 

  .إلا أنها ربطت بالمجموعة الوطنیة 1976لها في دستور  أشار

شتراكیة ظهور أول قانون خاص بالأملاك الوطنیة وجاء حاملا للتوجهات الا 1984رفت سنة ع      

لهذا القانون تم تقسیم الأملاك الوطنیة إلى خمسة أصناف أساسیة هي أملاك وطنیة وفقا ،آنذاكالسائدة 

ملاك مستخصة وبالنسبة للجماعات المحلیة أو ،أملاك خارجیة،أملاك عسكریة ،أملاك إقتصایة،عامة

  من رموز رمزمنحت لها ثلاثة أصناف فقط أي لم تمنح لها أملاك خارجیة وأملاك عسكریة لأنها 

  .لوطنیةالسیادة ا

تالي اللدولة وباملاك الوطنیة بما فیها أملاك الجماعات المحلیة بالمجموعة الوطنیة أي الأتم ربط       

ن منحت لها شكلیا فقط   .جعل أملاك الجماعات المحلیة تابعة للدولة وإ

قرار دستور  في نهایة الثمانینات لتحولات السیاسیة والإقتصادیة التي عرفتها الجزائربعد جملة ا         وإ

صدار قانون جدید في  1984تم إلغاء قانون الأملاك الوطنیة لسنة  1989 صاحبته قوانین  1990وإ

تقسیم ؛تعلق بالأملاك الوطنیة والجماعات المحلیة ما هاجاء في مجمل،جدیدة متعلقة بالبلدیة والولایة

تم ،و من جهة وأملاك خاصة بالبلدیةالأملاك الوطنیة إلى أملاك خاصة بالدولة وأملاك خاصة بالولایة 
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شملت كل الأملاك العقاریة والمنقولة على  تقسیم هذه الأملاك إلى نوعین أملاك عامة وأملاك خاصة

  .حسب التصنیفات التي سبق توضیحها

داریة وجب منح الإستقلالیة المالیة والإداریة للجماعات المحلیة وكانت الإبتبني نظام اللامركزیة      

لذا ،ك الوطنیة التابعة للجماعات المحلیة مصدرا مالیا هاما لجلب الموارد المالیة للجماعات المحلیةالأملا

دارتها من قبل المجالس الشعبیة الولائیة لكن بالمقابل  قا لهذه القوانین تم منحها الإستقلالیة في تسیرها وإ وف

دارة تم تقید هذه الإستقلالیة عن طریق منح صلاحیات واسعة للوالي  بإعتباره ممثلا للدولة في تسیر وإ

بعد صدور القوانین الجدیدة لكل من البلدیة والولایة على التوالي  خاصةالأملاك التابعة للجماعات المحلیة 

  .2012و  2011في 

خلصنا إلیه كذالك هو أن هذه الأملاك تسیر وفقا نظام مزدوج ما بین قوانین الأملاك الوطنیة  أن ما     

فتح المجال للقوانین الجماعات المحلیة في تحدید ،هذا ما أثرر علیها سلبا،ن الجماعات المحلیةوقوانی

لیات تسیرها ولم یتم تحدید شروط تسیرها بل جاء فیه تسیر وفقا التنظیمات آوطرق و  الاختصاصات

حدیدها في بالنسبة للولایة بل جاء ت خاصةالمعمول بها وكذلك قوانین الجماعات المحلیة لم تحددها 

دارة الأملاك الوطنیةیمرسوم تنفیذي خاص بتس ما بین الهیئات  الصلاحیاتما أدى إلى تداخل في ،یر وإ

  .في تسیرهاو المحلیة 

ا بالنظر إلى النسبة الضئیلة جدا دة في تحقیق التنمیة المحلیة ضئیل جیإن دور أملاك الجماعات المحل

  . بالمائة 15تفوت في أحسن أحوالها  التي تساهم بها في المیزانیة العامة إذ لا

لتمویل التنمیة المحلیة في حال تم  لأملاك الجماعات المحلیة أهمیة بالغة فهي مصدر حقیقي     

  .یفیة للجماعات المحلیةظستقلالیة المالیة والإداریة والو ما یؤدي إلى ضمان الا،ستغلالها بطریقة جیدةا
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تعاني من مجموعة من المشاكل والتي تم الوقوف علیها في هذه إن أملاك الجماعات المحلیة      

قتصاد الوطني الا ،و تأثیراتیر والإدارة وعدم كفاءة العنصر البشريیسوء التس االدراسة أبرزه

داري لسنة لإمشكل سوء التقسیم ا ،ولعل أهمتعاني كذلك من هیمنة سلطة الوالي في تسیرهاكما،علیها

المحلیة  كذلك تعرف أملاك الجماعات،مداخیل تعاني من عجز مالي ت بلاالذي نتج عنه بلدیا 1984

ستغلالها بالرغم من الرقابة الشدیدة المفروضة علیها اعبات والتجاوزات في مشاكل عدیدة تتعلق بتلك التلا

  .من قبل السلطة المركزیة

داریة الإعلى اللامركزیة  إذا كانت قوانین الجماعات المحلیة وقوانین الأملاك الوطنیة قد نصت       

ستقلالیة الجماعات المحلیة في تسیر أملاكها الوطنیة ومنح إختصاصات واسعة لكل من ممثلي  وإ

ستقلالیته،تقید والحد منهاالإلا أنه ومقابل هذه الصلاحیات تم ،السكان  اوبالتالي إضعاف اللامركزیة وإ

مومیة الممثلة للدولة على مستوى الجماعات المصالح العأولى،و  من جهةالوالي نتیجة لتكریس هیمنة 

  .ستغلال أملاك الجماعات المحلیةابالإضافة إلى الرقابة الشدیدة على ،ة من جهة ثانیةیالمحل

ستقلالیة الجماعات المحلیة في تسیر أملاكها نسبیة ومقیدة كان       هذه العوامل جعلت من اللامركزیة وإ

جهة بقرارات إداریة من قبل جعلتها رهینة للإعانات الحكومیة وموّ ،على التنمیة المحلیة سلبیةثار آلها 

  .ة للحكومة المركزیةعهیئات تاب هاجعلت منفـالسلطات المركزیة 
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دراسة مقارنة لتسیر الأملاك المحلیة لبلدیة ذراع بن خدة و بغلیة: الفصل الثالث   

    :تمهید     

سنتطرق في هذا الفصل لدراسة مقارنة ما بین بلدیة ذراع بن خدة وبلدیة بغلیة،نستهلها بالتعریف بالبلدیتین  
دارتها ومدى مساهمة  هذه الأملاك في تحقیق التنمیة وتشخیص واقع أملاك البلدیتین وطرق تسیرها وإ

دارة أملاكها   .المحلیة وصولا إلى المشاكل التي تعاني منها البلدیتین في مجال تسیر وإ

وقد قسمنا الفصل إلى مباحث ثلاث؛الأول خصص لدراسة تسیر أملاك المحلیة لبلدیة ذراع بن        
أما المبحث الثالث فخصص للمقارنة مابین خدة،والثاني تم تخصیصه لتسیر الأملاك المحلیة لبلدیة بغلیة،

  . تسیر أملاك المحلیة ما بین البلدیتین ذراع بن خدة وبغلیة
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  تسیر الأملاك المحلیة لبلدیة ذراع بن خدة:المبحث الأول 

من خلال هذا المبحث سنقدم نبذة عامة حول بلدیة ذراع بن خدة من حیث التعریف بها كــتحدید      
الجغرافي وتبیان مختلف مقوماتها البشریة والمادیة،ومختلف الأملاك المحلیة التابعة لها،نظام موقعها 

  .تسیرها والوقوف على واقع هذه الأملاك ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة والمشاكل التي تعاني منها

  نبذة عن بلدیة ذراع بن خدة:المطلب الأول

لدیات الأربع التابعة لدائرة ذراع بن خدة وتنتمي لولایة تیزي وزو تعد بلدیة ذراع بن خدة من بین ب     
تعود أصول تسمیة ذراع بن خدة للغة التركیة،هي كلمة تركیة الأصل مركبة من ثلاثة أجزاء ). 15(
سهل ما بین "تركیبها تكون بمعنى الخدود،عند " خدة"بمعنى ما بین أما " بن"تعني السهل و" ذراع"

  ".الخدود

  :التاریخ والمنشأ :الأول الفرع-

تأسست منطقة ذراع بن خدة كبلدیة في الحقبة الاستعماریة الفرنسیة بتاریخ          
،استعادت )1962(،بقیت على هذا الاسم إلى غایة الاستقلال "میرابو"،وأطلق علیها اسم 24/02/1888

تیرمیتین إلى غایة التقسیم الإداري تسمیتها القدیمة ذراع بن خدة ،كانت البلدیة تظم كل من سیدي نعمان و 
  . ،حیث تم تحویل كل من سیدي نعمان وتیرمیتین إلى بلدیتین1984لسنة 

  :مقومات بلدیة ذراع بن خدة :الفرع الثاني-

تتوفر بلدیة ذراع بن خدة على مجموعة من المقومات المادیة والبشریة سواء تلك التي تعلقت        
مؤهلات البشریة التي تحتوي علیها،بالإضافة إلى ما تعلق بمختلف الجوانب بموقعها الجغرافي ومختلف ال

  1الاقتصادیة ،الفلاحیة ،الترفیهیة وكذلك الخدماتیة

  

  
                                                             

.277، ص2015ناكسوس تي قي، : ، الجزء الثاني،الجزائر1دلیل الجمهوریة، ط ،توفیق بوزناشة - 1  
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  :الموقع الجغرافي 1-

تقع بلدیة ذراع بن خدة غرب ولایة تیزي وزو،في الجهة الشرقیة للجزائر یحدها من الشمال بلدیة        
بلدیة تیرمیتین من الغرب بلدیة تادمیت،أما من الشرق فتحدها بلدیة تیزي سیدي نعمان ومن الجنوب 

  .هكتارا 3341وزو،تبلغ المساحة الإجمالیة للبلدیة بحوالي 

  :السكان وتوزیعهم 2-

نسمة،تضاعف العدد في السنوات اللاحقة  5000لم یكن عدد سكان البلدیة عند الاستقلال یتجاوز      
،یعرف مركز المدینة للبلدیة تمركز 2007نسمة حسب إحصاء سنة  31382ووصل عدد سكانها إلى 

بالمئة منهم موزعین على القرى التابعة للبلدیة،تمثلت هذه  10بالمئة، بینما  90كثیف للسكان قدر بــ 
  . القرى في عین فاسي،إغیل أزوقاغ،أعزیب بودیاف،أعزیب بني خلیفة،تاجویمعت،بوباكور

  :الصناعة والفلاحة3-

،هي بلدیة ذات )تیزي وزو( تعتبر بلدیة ذراع بن خدة من أهم البلدیات على مستوى البلدیة والولایة       
للأقمشة الذي كان  1967طابع صناعي منذ الاستقلال لما أسس فیها معمل النسیج سوناتیكس سنة 

فریقیا،كان یشغل أكثر من  مه في سنة آلاف عامل وتم تدعی 6000یعتبر أكبر مصنع في الجزائر وإ
بإنشاء كوتتیكس،لكن حالیا نتیجة للمشاكل التي كان یعاني منها،تم تقلیص الید العاملة به إلى ما  1987
وتحتوي البلدیة الیوم على . 2011عامل بعد إنشاء الشركة الجزائریة للأقمشة الصناعیة سنة  600یقارب 

  .منطقتین صناعیتین

ب ومشتقاته یعرف بملبنة ذراع بن خدة وهي أهم مؤسسة منتجة كما یوجد في البلدیة مصنع للحلی        
في البلدیة تزود الولایة وبعض الولایات المجاورة بالحلیب یومیا،تشتهر مشتقاته على مستوى الوطني وهي 

  .عاملا 300مؤسسة ذات أسهم تشغل قرابة 

اعي إذ تشتهر هذه البلدیة أما عن الجانب الفلاحي للبلدیة فهو لا یقل أهمیة عن طابعها الصن       
  . بتربیة المواشي إلى جانب الفلاحة متمثلة في غرس الحمضیات
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  :واقع التعلیم والخدمات بالبلدیة - 4

إهتمت البلدیة بالجانب التعلیمي والخدماتي فمن الناحیة التعلیمیة تحتوي على مجموعة من         
ابتدائیات،في  10الثلاثة،بالجانب الابتدائي تملك في الأطوار التعلیمیة " مدارس"المؤسسات التربویة 

،متوسطة 1969الطور المتوسط تحتوي على ثلاثة متوسطات هي؛متوسطة الإخوة رایح التي إفتتحت سنة 
  .1988،ومتوسطة خلیفاتي تم فتحها سنة 1977الإخوة حداد التي تم تأسیسها وفتحها سنة 

خدة على ثانویتین هما؛ثانویة كریم بلقاسم التي تم فتحها  وبالنسبة للطور الثانوي تحتوي بلدیة ذراع بن
  .1996تم فتحها سنة) متقنة(،والثانویة الجدیدة 1985سنة 

على الرغم من تزاید عدد السكان في البلدیة وعدم كفایة المؤسسات التعلیمیة التي تعاني من الاكتظاظ في 
  .  تبادر ببناء مؤسسات جدیدة الأقسام وفي مختلف الأطوار الدراسیة،إلا أن الدولة لم

أما في الجانب الخدماتي فتحت البلدیة مركزا بریدیا واحدا وهو غیر كافي لتعداد السكان والوافدین على 
  .1البلدیة،كما تم فتح قاعة للسنیما،ومركزا ثقافیا بالإضافة إلى دار للشباب

.مستشفیین ومركزصحي أما في ما یخص قطاع الصحة تحتوي على

                                                             
.المرجع ذاته، الصفحة ذاتها- 1 
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  تحدید وتسیر أملاك بلدیة ذراع بن خدة: المطلب الثاني 

تمتلك بلدیة ذراع بن خدة أملاك متنوعة منها أملاك عامة وأخرى خاصة بما فیها أملاك طبیعیة         
وصناعیة وأملاك عقاریة ومنقولة،منها التي تعود علیها بمجموعة من المداخیل وسمیت بالأملاك العقاریة 

ل وأخرى غیر منتجة للمداخیل وسمیت بالأملاك العقاریة غیر المنتجة للمداخیل تسیر المنتجة للمداخی
  .وفق قواعد وطرق مختلفة إما قصد توفیر موارد مالیة أو تحقیق منفعة العامة أو حمایتها

لقد تم تحدید وتصنیف هذه الأملاك في سجل خاص والمعمول به على مستوى كل البلدیات والذي سمي 
  :مصنفا هذه الأملاك بالترتیب إلى ت الأملاك والقیم التابعة أو المتنازل عنها للبلدیةبسجل مكونا

  .الأملاك العقاریة غیر المنتجة للمداخیل-
  .الأملاك العقاریة المنتجة للمداخیل-
  .العقارات في طریق الإنجاز-
  .الهبات والوصایا-
  .السندات والقیم الواجب تسجیلها بصفة ممیزة-
  .لدیون بأجلالقروض وا-

نلاحظ من خلال أقسام هذا السجل أنه لم یتم إدراج الأملاك المنقولة فیه على حسب ما هو ورد         
في القانون،بل تم تسجیلها في سجل آخر،هذا ما یفتح المجال أمام وجود تلاعبات في ستعمالها وكذلك 

مداخیل إستغلالها بشكل دقیق لعدم  في حصرها وتحدیدها بما فیها إستغلالها لأغراض خاصة،وعدم تحدید
. وجود رقابة على استغلالها بشكل دقیق فتكون عرضة لتفشي الفساد والرشوة والمحسوبیة في إستغلالها

وهناك مظهر آخر من خلال هذا التصرف هو عدم إعطائها الأهمیة اللازمة من قبل السلطات المحلیة 
. السجل موزع من قبل وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وكذلك المركزیة على اعتبار أن هذا التصنیف أو

فتم تقسیمها إلى أملاك  16-84وكذلك لم یتم إحترام تقسیمات القانون للأملاك البلدیة،بالنظر إلى قانون 
فجاءت  14-08المعدل والمتمم بقانون  30-90وبالنسبة للقانون . عمومیة، إقتصادیة، وأملاك مستخصة

أملاك محلیة عامة والتي لا یمكنها التصرف فیها، وأملاك محلیة خاصة لها : التاليمقسمة على النحو 
  .حریة التصرف فیها وفقا لقواعد معینة
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إن هذا التصنیف غیر وارد صراحة في سجلات جرد أملاك الجماعات المحلیة،بل جاء ضمنیا       
هي الأملاك العامة،وباقي الأصناف الأخرى هي الأملاك الخاصة  حیث الأملاك غیر المنتجة للمداخیل

  .للبلدیة بالإضافة للأملاك المنقولة

  :تمثلت أملاك بلدیة ذراع بن خدة في :تحدید أملاك بلدیة ذراع بن خدة  :الفرع الأول- 

  :الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة :أولا-

  :قسمت الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة إلى قسمین،قسم منتج للمداخیل وقسم ثاني غیر منتج للمداخیل

  :أملاك عقاریة منتجة للمداخیل -1

تمثلت الأملاك العقاریة المنتجة للمداخیل التابعة لبلدیة ذراع بن خدة في مختلف المباني والمنشآت 
  :مالیة للبلدیة والمتمثلة في التجاریة والخدماتیة التي تعود بمداخل

خمسة أسواق یومیة تم إنشائها  2016تمتلك بلدیة ذراع بن خدة إلى غایة سنة : الأسواق الیومیة -
وتسویة أغلب عقود مستغلیها للقضاء على الأسواق الفوضویة التي كانت تعرف انتشارا واسعا على 

شوارع البلدیة ومختلف الساحات الشاغرة،قد تم  مستوى البلدیة،حیث كان التجار یستولون فیها على أرصفة
بإنشاء الأسواق الجدیدة تسویة وضعیة التجار الفوضویین وتنظیم البلدیة وتقلیل المشاكل المختلفة الناجمة 

والمركز التجاري اني واحد واثنین للخضر والفواكه،تمثلت هذه الأسواق في؛سوق بن. عن الفوضى التجاریة
  . ي حمومة في الجهة الغربیة لمقر البلدیةمتعدد النشاط،وسوق ح

وبقي سوق باتوس للملابس الوحید على مستوى البلدیة والتابع لها الذي لم یتم تسویة عقود مستغلیه على 
  .2017أساس أن یتم تسویة الوضعیة بشكل نهائي خلال سنة 

دیة اللذان یعدان من الأملاك إضافة إلى الأسواق الیومیة للبلدیة نجد المذبح البلدي،الروضة ومحشر البل
  .المنتجة للمداخیل

  .مساكن موزعة ما بین أحیاء بلدیة ذراع بن خدة 09-



وبغلیة خدة بن ذراع لبلدیة المحلیة الأملاك لتسیر مقارنة دراسة:  الثالث الفصل  
 

111 
 

  .مسكنا منجزة في تواریخ مختلفة 15السكنات الوظیفیة والمقدرة بــ  -

محل لكل  100من بینها المحلات المنجزة وفقا للمشروع رئیس الجمهوریة  2014محل تجاري  149 -
  .1 .بلدیة

  :الأملاك العقاریة غیر المنتجة للمداخیل 2 -

  :تتمتع البلدیة بمجموعة أملاك عقاریة لا تنتج لها مداخیل مصنفة كالآتي        

  .مقدرة ب سبع بنیات موزعة على مصالح مختلفة منها مقر البلدیة:  البنایات الإداریة-

مدارس  والإكمالي متمثلة في ثلاث  10ـ المؤسسات التربویة من مدارس التعلیم الإبتدائي والمقدرة بـ-
  .إكمالیات و ثانویتین

  .حظیرة البلدیة -

  . مكتبة البلدیة-

  . قاعة السنیما الهقار-

  .مركز للأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة-

  .  ملاعب للریاضة 04-

  . المفرغة العمومیة للنفایات-

  .2الحدائق العمومیة ومساحات اللعب وعددها ستة-

  .بلغ عددها خمس مقابر المقابر -
                                                             

سجل الأملاك العقاریة  المنتجة ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بلدیة ذراع بن خدة ،مصلحة أملاك البلدیة -
.06/09/2015،للمداخیل 1  

، سجل الأملاك العقاریة  غیر المنتجة للمداخیل  ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بلدیة ذراع بن خدة ،مصلحة أملاك البلدیة-
06/09/2015. 2  
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المتمثلة في مختلف العتاد الصناعي الذي تتوفر علیه البلدیة من وسائل النقل  : الأملاك المنقولة :ثانیا-
  .1مركبة 22وكذلك الآلات صناعیة والبالغ عددها 

  :طرق وآلیات تسیر أملاك بلدیة ذراع بن خدة :الفرع الثاني- 

  :تسیر الأملاك العامة:أولا - 

إن الأملاك العامة التابعة للبلدیة تسیر بطریقة مباشرة فیما تعلق بمختلف المصالح الإداریة والتربویة      
التابعة لها أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق منح الرخص منها رخص الوقوف والتي منحت بواسطتها 

ریق منح عقود الإمتیاز بعقود سنة قابلة للتجدید،كذلك عن ط،مواقف للسیارات 06رخص نتج عنها  06
  .في ما یخص محشر البلدیة  وتكون لصالح البلدیة نفسها

ما یلاحظ على هذه الرخص التي تمنح أن مستفیدیها لا یدفعون مستحقاتهم المالیة للبلدیة ومع ذلك تجدد 
   2.لهم العقود لاعتبارات خاصة مبنیة على أساس الحفاظ على السلم الاجتماعي

  : تسیر لأملاك العقاریة المنتجة للمداخیل :ثانیا-

أما بالنسبة لأملاكها العقاریة المنتجة للمداخیل والتي تعد من بین الأملاك الخاصة للبلدیة فتسیر      
  .بطریقتین أساسیتین الأولى ما عرف بالتجزئة والثانیة الكراء

لصالح مواطنیها المحتاجین لذلك العقار  یقصد بالتجزئة تنازل البلدیة على عقار التابع لها: التجزئة 1-
مقابل مبلغ مالي هو في الأساس رمزي ولا یعكس القیمة الحقیقة لذلك العقار،لمجموعة مختلفة من 
الأسباب إما لحاجة البلدیة لموارد مالیة في تلك الفترة التي تقام فیها التجزئة أو عجزها عن إدارة ذلك 

  .العقار أو تلبیة لمطالب السكان

الصادر بتاریخ  01 -81البلدیات بالقیام بتجزئات في القانون رقم أحقیةلقد تكرست       
والخاص بأحقیة البلدیات التنازل على أملاكها،الذي بموجبه تم تجرید البلدیات من عدد  07/02/1981

                                                             
.06/09/2015 یخبتار ، سجل تسجیل الأملاك المنقولة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،بلدیة ذراع بن خدة،مصلحة أملاك البلدیة،   - 1  
.صباحا 10، الساعة 18/03/2015بلدیة ذراع بن خدة، الأمین العام، :علي عامرمع السید  مقابلة -  2  
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 متضمن مجموعة من 05/1991 28المؤرخ في  91/171كذلك القانون رقم محلیة،كبیر من أملاكها ال
  .التخصصات منها رخصة التجزئة

كانت هذه التجزئات على مستوى بلدیة ذراع بن خدة من قبل صدور هذین القانونین عائدة          
للحقبة الاستعماریة،حیث قامت البلدیة بإنجاز تجزئتان في المنطقة الشمالیة لإقلیم البلدیة خلال السنوات 

والمصادق علیه  06/05/1949بل البلدیة بتاریخ بموجب دفتر الشروط الصادر من ق 1954و 1950
  .27/03/1950بتاریخ  1140من طرف والي الجزائر تحت رقم 

على  12/02/1954و 05/05/1950 تم تسویة محضر البیع لهاتین التجزأتین بتاریخ        
یة،بعد الاستقلال لم التوالي،لكن لم یتم تسویة العقود للأسباب المعروفة والمتمثلة في اندلاع الثورة التحرر 

تتم المطالبة من قبل المواطنین المستفیدین بتسویة وضعیتهم والبلدیة لم تولي الأمر أهمیة إلى غایة فترة 
والثانیة في  15/06/1992،أین حاولت تسویة الوضعیة مرتین الأولى في81/01ما بعد صدور قانون

یزي وزو رفضت ذلك و بقي الأمر معلقا إلى على التوالي،لكن الوكالة العقاریة لولایة ت 30/05/1994
أین تم الوصول إلى حل نهائي قاضي بتسلیم العقود لصالح المواطنین المستیفدین،والبالغ ،1999غایة 

مواطنا مقابل دفع سعر العقار المتحصل علیه،هو في الحقیقة سعر رمزي حدد بالمتر المربع  74عددهم 
ع لصالح الوكالة العقاریة و لا دخل للبلدیة فیه على إعتبار أن هذه یدف،من قبل الوكالة العقاریة للولایة

  .1التجزئة جاءت قبل صدور القانون الخاص بها

بموجب هذین القانونین السالفین الذكر قامت البلدیة بمجموعة من التجزئات لصالح المواطنین مقابل 
  :يأسعار شبه رمزیة دفعت من قبلهم لصالح البلدیة، وتمثلت فیما یل

تجزئة ،2تجزئة توارس تجزئة المنطقة الوسطى،تجزئة توارس واحد،تجزئة توارس تكثیف،تجزئة توارس ب،
،تجزئة مولدیوان الإجتماعیة،تجزئة 2،تجزئة مولدیوان1،تجزئة مولدیوان 3تكثیف،تجزئة توارس  2توارس 

  .2 نهج العرباوي، وتجزئة نهج قصري

                                                             
الجلسة نسخة من سجل المداولات المجلس الشعبي البلدي،المجلس الشعبي البلدي ،:الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،بلدیة ذراع بن خدة -

.26/06/1999م الاستثنائیة لیو  1  
.صباحا 10، الساعة 18/03/2015بلدیة ذراع بن خدة، الأمین العام ،:رعلي عاممع السید  مقابلة - 2  
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أنه تم من خلالها تجرید بلدیة ذراع بن خدة من أغلب أملاكها العقاریة  ما یلاحظ على هذه التجزئات
حتى القطعة . یث لم تعد تمتلك أي قطعة أرضیةحیل في جزءها الخاص بقطع الأراضي،المنتجة للمداخ

 التي حالیا یتواجد علیها مبنى البلدیة وكل المساحة المجاورة له تمالتي تم شرائها من قبل البلدیة  الأرضیة
في حین كان یمكن استغلالها عن طریق الكراء وتبقى . تجزئتها ولم یبق منها سوى مبنى البلدیة قائما

  .مداخیل مالیة دائمة لصالح البلدیة

أغلب الأملاك العقاریة المنتجة للمداخیل المتبقیة للبلدیة تسیر عن طریق :  طریقة الكراء 2- 
  : الكراء،حیث تم كراء كل من

أسواق مقسمة إلى مجموعة من المحلات التجاریة محددة  05والتي بلغ عددها :  الأسواق الیومیة أ-
أولي ثم بعدها  سعرس سنوات الأولى من بدایة النشاط،یكون هذا السعر في الخما بالمتر المربع،مساحته

الموضوعة من هذا خاص بالبلدیة وغیر موجود في الشروط یخضع لسعر السوق؛أي إلغاء السعر الرمزي 
تجاري وینجز له یتم تحدید المساحة الخاصة لكل مستأجر على حسب نشاطه ال. قبل إدارة أملاك الدولة

تكون هذه العقود دائمة مادام المستأجر یحترم الشروط الأساسیة في العقد المتمثلة في عقد كراء خاص به،
  .ن الضرائبكذلك دفع مستحقاتهم میر النشاط و دفع مستحقات الكراء،عدم تغ

یة الوضعیة إن أغلب الناشطین في هذه الأسواق لم یسو وضعیتهم بعد على اعتبار أن آخر أجل لتسو   
أما بالنسبة لسوق باتوس فالانطلاقة إنجاز العقود لمستغلیه تكون في السداسي ،2017سیكون خلال عام 

  .20171سنة 

بالمئة،هذا ناتج عن تماطل وتحایل  50إذا المستأجرین الذین تمت تسویة عقودهم لا تتجاوز نسبتهم      
وكذلك اللیونة الزائدة في التعامل معهم من قبل الإدارة المحلیة،حیث كلما تنتهي أجال ،المستغلیین من جهة

  .سلم الإجتماعيتسویة العقود یتم تمدیدها مرة أخرى ما یعتبر وجه من وجوه شراء ال

على عكس الأسواق الیومیة یتم كراء المذبح البلدي وروضة البلدیة   :المذبح البلدي وروضة البلدیة ب-  
وفق شهرا، 24صیاغة عقد الكراء لمدة  عن طریق افتتاح مزاد علني لتحدید من یستفید من كرائهما ویتم

جماعات المحلیة في تسیر ى مع استقلالیة الما یتنافوضوع من قبل إدارة أملاك الدولة،دفتر الشروط الم
                                                             

المرجع ذاته -  1  
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أما الشروط ومبلغ الكراء فیحدد من قبل ط في تحدید من یستفید من الكراء،فالاستقلالیة محدودة فقأملاكها،
دارة أملاك  إدارة أملاك الدولة مجسدة بذلك إزدواجیة في تسیرها من قبل هیكلین الجماعات المحلیة وإ

  .الدولة

أین إرتفع سعره ،2006إلى غایة  2003ن سنتیم سنة ملیو  60سعر كراء المذبح البلدي لم یتجاوز        
لقد كان هذا الإرتفاع في سعر الكراء ملیون، 800بلغ سعر كرائه  2008ملیون سنتیم،أما في  500إلى 
بالإضافة لبعض البنود على العقد وغیر الموجودة في ة لتعدیل دفتر شروط كراء المذبح،نتیج 2008سنة 

الدفتر الموضوع من قبل إدارة أملاك الدولة وقد كان لأثر جد إیجابي لهذه الشروط على مردودیة كراء 
  :المذبح والتي تمثلت فیما یلي

ذبح یعتبر السعر الموضوع من قبل إدارة أملاك الدولة سعر افتتاح المزاد العلني الخاص بكراء الم -
بحضور محافظ البیع بالمزاد العلني وهذا المعمول به على مستوى كل بلدیات الوطن لكن ما هو 
خاص بالنسبة لبلدیة ذراع بن خدة متمثل في اتفاق رئیس المجلس الشعبي البلدي والأمین العام 

عر الكراء في م تحدید سللبلدیة مع محافظ البیع بالمزاد العلني في جلسة سریة قبل إنعقاد المزاد ویت
لغ المتفق علیه یتم إذا كان المبلغ یساوي أو یفوق المبظرف مغلق،وبعد نهایة المزاد یفتح الظرف،

ذا كان أقل یلغى المزاد وینظم للمرة الثانیة في ظرف كراء المذبح،  .أیام بنفس الشروط 10وإ
یمة السعر ساعة من تاریخ المزاد ق 48في حال رسي المزاد على شخص معین یدفع في ظرف  -

لا یأخذ منه المزاد  .الإفتتاحي وإ
والذي یكون ساري المفعول من أشهر مسبقا قبل بدایة النشاط، 06المستأجر ملزم بدفع حصة كراء  -

یة الدفع الذي یكون بداذكیره بوجوب الدفع الشهر السابع یتم ت 05في الشهر قد،تاریخ توقیع الع
لم یدفع ،في حال یمر شهر السابع و لاث إنذارات،یكون له الحق في ثالشهري لمستحقات الكراء

عن طریق عقد  أیام 10مستحقات الكراء یفسخ العقد تلقائیا ویسیر المذبح لفترة إنتقالیة لمدة أقصاها 
 2010وقد عرفت البلدیة هذه الحالة في سنة  . إمتیاز لصالح البلدیة، خلالها یتم تنظیم مزاد لكرائه

نلاحظ الصرامة في التعامل ع مستحقات الكراء لمدة شهر واحد،دفأین تم فسخ العقد بسبب عدم 
حیث في ظرف شهر واحد تم والفعالیة في التعامل مع الموقف،والنجاعة بخصوص كراء المذبح،
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إلى  2014ملیار سنتیم لیصل الكراء في سنة  02إعادة كراء المذبح بسعر مضاعف بلغ أكثر من 
 .دج 31165000,00

 ل على عملیة الحمایة والصیانة للمذبحو المسئالمستأجر هو  -
 دفع المستأجر مستحقات التأمین والضرائب -
    1عند نهایة النشاط یسلم محضر التسلیمایة النشاط یسلم محضر الإستلام و عند بد -

یعرفها دفتر شروط المذبح أما روضة البلدیة فإن دفتر شروط كراء الحضانة یتمیز بنفس الصرامة التي 
فسعر كراء فتر المذبح الفرق في سعر الكراء،علیه نفس تعدیلات التي أدخلت على دوأدخلت البلدي،

  .2015ملیون سنتیم  500الحضانة  قارب  

یتم كرائها بعقد إیجار سنوي قابل للتجدید مدام المستأجر ملتزم بشروط   : المحلات التجاریةج -
عدم تغیر النشاط بالنسبة للمحلات الخاصة العقد،والمتمثلة أساسا في دفع مستحقات الكراء والضرائب و ب

  .بمشروع رئیس الجمهوریة وتدفع مستحقات الكراء شهریا

كذلك الأمر بالنسبة للسكنات التابعة للبلدیة والسكنات الوظیفیة یتم كرائها سنویا مع دفع مستحقات  -
وظیفة أو أحیل الكراء شهریا،بالنسبة للسكانات الوظیفیة یلغى حق الكراء في حال الموظف ترك ال

  .على التقاعد ویكون ملزما على تسلیم السكن

بالنسبة للمحلات التجاریة یتم كرائها في الخمس سنوات الأولى بسعر رمزي ثم بعدها تخضع لسعر 
دج  222,00السوق،أما السكنات التابعة للبلدیة والوظیفیة یتم كرائها بسعر رمزي تراوحت قیمته مابین

  دج  3139217,90إیرادات كرائهم السنوي إلى ، یصل إجمالي 4375,00و

  .بطریقة مباشرةسیر محشر البلدیة من قبل البلدیةبینما ی

ن كانت معظمها مقدرة بمبالغ رمزیة لا تعكس حجمها        ما نلاحظه على حجم هذه المداخیل حتى وإ
واقع وخاصة ما تعلق الحقیقي،أنها مداخیل جد معتبرة في مجملها في حال تم تسدیدها كلیا،لكن في ال

بالأسواق الیومیة والمحالات التجاریة یعرف بعض مستغلیها تهرب من دفع مستحقاتهم المالیة وبلغ عددهم 

                                                             
.2014/2016.دفتر شروط كراء المذبح البلديالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بلدیة ذراع بن خدة، - 1  
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ما یقارب النصف مستفید ما یؤثر سلبا على البلدیة ولكنها فضلت شراء السلم الإجتماعي بدل الصرامة 
  .في تطبیق بنود العقود المخصصة للكراء

بینما یتم تسییر محشر البلدیة من قبل البلدیة عن طریق عقد إمتیاز وكذلك الأمر بالنسبة للمقابر 
  .1والحدائق العمومیة المتواجدة في البلدیة

ودورها في تحقیق التنمیة  واقع ومعیقات تسیر أملاك بلدیة ذراع بن خدة: المطلب الثالث
 المحلیة

  یة ذراع بن خدة لأملاكها واقع ومعیقات تسیر بلد :الفرع الأول-

عند تفحصنا للواقع العملي للأملاك التابعة للبلدیة ذراع بن خدة سواء كانت عامة أو خاصة         
عن طریق منح رخص أو عقاریة أو منقولة،وجدت في مجملها مستغلة ومستعملة إما من قبل البلدیة أو 

قرابة النصف مستأجر في صدد تسویة عقودهم و ما یمیزها هو  في ما یتعلق بعقود الكراءعقود الكراء،
ووجود رقابة على استغلالها بدلیل أنه تم فسخ ،دفع أغلب مستغلیها المسویة عقودهم لمستحقاتهم المالیة

الإستغلال الحقیقي لهذه ثلاث عقود كراء لمحلات تجاریة، من خلال دورة تفتیشیة للوقوف على مدى 
سعار بل قاموا بتأجیرها بأر اللذین تمت تسویة العقود معهم،ة محلات مستغلیها غیفوجد ثلاثالمحلات،

 كذلك بعضقة،تم مباشرة فسخ العقود وتسویتها اللذین یستغلونها حقیمضاعفة بطریقة غیر قانونیة،
  .بل أبقي علیها مغلقة فتم نزعها منهم و توزیعها على مستحقیهاالمتعاقدین لا یستغلون المحلات،

ي إطار ا في منطقة عین فاسي فالمحالات المتواجدة بها والمتمثلة في جزء من تلك التي أنجزت فأم  
لم تدخل حیز الإستغلال لحد الساعة بسبب رفض مستفیدین إستغلالها حتى محل لكل بلدیة، 100مشروع 

  . 2تسوى هذه المحلات بشكل كلي وتكون آمنة والبلدیة في صدد إعادة تسویتها

الرقابة الشدیدة وصرامة البلدیة في تعامل مع مستغلي أملاكها لاتزال تعرف بعض التجاوزات  رغم       
في إستغلالها أهمها التهرب من دفع مستحقات الكراء والتي تبقى دیون في حق المستأجر إلا أن یدفعها 

                                                             
. 13:30الساعة ،02/04/2015بلدیة ذراع بن خدة، بتاریخ الأمین العام ،: علي عامرمقابلة مع السید  -1   

.صباحا 09،الساعة 05/06/2016بلدیة ذراع بن خدة، بتاریخ علي عامر، الأمین العام، مقابلة مع السید  - 2  



وبغلیة خدة بن ذراع لبلدیة المحلیة الأملاك لتسیر مقارنة دراسة:  الثالث الفصل  
 

118 
 

لا یفسخ العقد أو یتوجه إلى المحاكم، نضرا لعدم تطبیق هذه الصیغة في  وله الحق في ثلاث إنذارات وإ
 تأجیر المحلات الصغیرة تعرف قرابة نصف مستأجرین یتهربون من دفع مستحقات الكراء بالخصوص

یفیة،بینما الأسواق الیومیة والمذبح البلدي بالأضافة إلى الروضة مستأجري السكانات والسكانات الوظ
  ات الكراءتعرف صرامة شدیدة في هذا الخصوص وغیر مسموح بأي تأخیر في دفع مستحق

إن أملاك البلدیة یتم صیانتها بصفة دوریة وتجسدت هذه الصیانة بصفة عملیة من خلال سجلات   
مداولات المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مشاریع إعداد المیزانیة تقریبا سنویا منها مشروع میزانیة 

  1.حیث تضمن صیانة حظیرة البلدیة مثلا،إضافة لإنهاء مشروع الحضانة 2010

الفوضویین على مستوى البلدیة الذین أهمها؛ انتشار الباعة المعیقات  تصطدم البلدیة بجملة من        
یستغلون مختلف أرصفة البلدیة والمساحات الصغیرة الشاغرة على مستوى البلدیة حتى وأن عملت البلدیة 

ف إنتشار واسع على مستوى أسواق یومیة كاملة إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تعر  05على إحتوائهم في 
حتى داخل هذه  الباعةالبلدیة بالخصوص في فترة المواسم الدینیة أین نشهد الإنتشار الكثیف لهؤلاء 

ما یتعلق بتسیر البلدیة أملاكها تعرف مشاكل المتعلقة بتدخل الوالي في كذلك فی.سواق المنجزةالأ
ل أو تهیئة وصیانة البلدیة لأملاكها لا تنفذ إلا صلاحیاتها حیث مختلف المشاریع التي تنجز لأجل إستغلا

كذلك تعطیل بعض من أعمالها نتیجة تدخل مدریة أملاك الدولة في عملیة . بعد مصادقة الوالي علیها
ستغلال هذه الأملاك    .تسیر وإ

في بعض الحالات تعرف البلدیة معیقات من نوع آخر في تسیر أملاكها في بعض تعرف البلدیة         
ام للبلدیة و لحالات تكون مجبرة على غض النظر عن بعض التجاوزات بغیة الحفاظ على الأمن العا

الفوضفوین  للباعةعلى مستوى البلدیة بمعنى شراء السلم الإجتماعي،بالنسبة  تفادي إنتشار الفوضى
یة لمعاقبتهم أو المتبقین على مستوى البلدیة هي على درایة بهم إلا أنه لا نشهد أي حركة من قبل البلد

یارات منعهم ماعدا بعض الدوریات المفاجئة للرجال الشرطة ،كذلك ما تعلق بمستأجري مواقف الس
یتم تجدید العقود لهم لأنهم من فئة إجتماعیة لدیها قدرة عالیة لنشر الشغب لایدفعون مستحقات الكراء و 

  .  ضمان السلم الإجتماعي والفوضة على مستوى بالبلدیة لذلك بهذه الطریقة تم إحتوائهم و

                                                             
.27/03/2010لجلسة العادیة،،ا،مداولات المجلس الشعبي البلديالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،بلدیة ذراع بن خدة - 1  
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  دور أملاك المحلیة لبلدیة ذراع بن خدة في تحقیق التنمیة المحلیة :الفرع الثاني - 

فهي لا تعرف عجز مالي منذ سنة لدیات الناجحة على مستوى الوطني،تعد بلدیة ذراع بن خدة من الب
لم تعتمد على إعانات الدولة في ز مالي عرفته بلدیة ذراع بن خدة،الذي یعد تاریخ آخر عج 2006

تغطیته بل تم تجاوزه من خلال إقتراح مشروع من قبل الأمین العام للبلدیة والمتمثل في مشروع السوق 
الأسبوعي للسیارات على مساحة شاغرة في مدخل البلدیة تم إنجاز هذا المشروع وكراء السوق بعقود 

بقیمة مالیة  2009و حتى سنة ،2008، 2007، 2006وات أي في سنة سنویة على مدار ثلاث سن
ملیون دینار جزائري تم بفضلها تغطیة هذا العجز المالي،ولأن البلدیة 500ملیار و3إجمالیة بلغت  

أصبحت تعرف فائض مالي في میزانیتها ولم تعد بحاجة لكراء هذا السوق على إعتبار أن مصلحة 
یقاف أیجار هذا السوق إالسوق على المواطنین تم  المواطن أولى ولتفادي المضایقة والضغط الذي سببه

  . إلى حد الیوم

إن بلدیة ذراع بن خدة لا تعتمد على إعانات الحكومیة في إعداد میزانیتها  العامة أو حتى المیزانیة     
الإضافیة أو التكمیلیة كونها تكون مشروطة وتفرض رقابة وصائیة متشددة على البلدیة تجعلها تكون رهن 

الإعانات وكذلك لتفادي ومنع إنتشار روح الإتكال على الدولة بین الموظفین مختلف المصالح  هذه
المحلیة ما یجعلهم صارمین في التعامل مع المخالفین للقوانین و كذلك بین المواطنین حتى كل مواطن 

درجة الأولى ال یسدد ما علیه سوءا من مستحقات الكراء أو الضرائب لذلك جاءت مداخیل میزانیتها من
وتعد هذه أهم صورة من صور مساهمتها في ن بعدها مداخیل أملاكها المحلیة،معائدات الضرائب و 

  .التنمیة المحلیة

مساهمتها في تحقیق التنمیة المحلیة ضعیفة  اخیل مهمة حتى و أن كانت ضئیلة و لأملاك البلدیة مد  
ات الضرائب المئة في أحسن حالتها والباقي من عائدب 15نسبیا فمساهمتها في المیزانیة البلدیة لا تتجاوز 

وتوجه في أغلب الحالات لصیانة وتهیأت هذه الأملاك لأجل الحفاظ علیها ولا . بالمئة 80أي أكثر من 
ننفي مساهمتها في تغطیة مشاریع مختلفة على مستوى البلدیة،ومن  من ناحیة ثانیة تؤدي وضیفة تنمویة 

دور للثقافة والسینما فق خدماتیة ممیزة منها الحدائق و ر البلدیة الهیئات ومراخدماتیة مهمة من حیث توفی
وكذلك تساهم في تحقیق التنمیة الإقتصادیة من خلال توفیر منطقتین صناعیتین مهمتین تعود بمداخیل 

  .معتبرة للبلدیة
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اشرة بإستغلالها من أهم مظاهر مساهمت أملاك البلدیة في التنمیة المحلیة كذلك هو ما إرتبط مب   
بحیث لها بعد إجتماعي بحث فالكثیر من الحالات الإجتماعیة الخاصة كالعائلات التي بلادخل أو ذوي 

الخمس سنوات الأولى الدخل الضئیل إستفادوا إما من محل تجاري بعقد كراء شبه مجاني أو مجاني في 
مجمل هذه العقود التي تبرم لكراء كذلك الفئات ذوي الإحتیاجات الخاصة،ضف إلى ذلك أن من الكراء و 

هذا الأولى من الدخول في إستغلالها، مختلف أملاك البلدیة تكون بأسعار رمزیة بالخصوص في السنوات
ما یجسد البعد التنموي الإجتماعي لهذه الأملاك الذي یظهر كذلك من خلال سعیها لإحتواء مواطنیها 

مختلف الهیئات الترفهیة لجذبهم في أوقات الفراغ والحد  الأطیاف من خلال توفیرسكانیها بكل الفئات و و 
كتبة بالإضافة من إنتشار الأفات الإجتماعیة على مستوى البلدیة وذلك بتوفیر دور للشباب،دار الثقافة،الم

حتى المنحرفین منهم تم إحتوائهم من خلال منحهم فرص ثانیة في المجتمع عن طریق للحدائق العمومیة،
تجدیدها لهم برغم من أنهم لایدفعون قف السیارات على مستوى البلدیة و ر موامنحهم رخص لتسی

  .مستحقات إستغلالها للبلدیة 

كذلك لا ننسى مساهمتها في توفیر مناصب شغل شبه دائمة للمواطنین من خلال توفیرها للمجموعة من 
هذا ما یقابلها فتح مناصب محل تجاري  200قرابة أسواق یومیة و  05و البالغ عددها الأسواق التجاریة 

الثاني بعدین تنمویین الأولى إقتصادي و  شغل جد مهمة على مستوى البلدیة وتكون بذلك قد حققت
  .إجتماعي

من خلال توفیر البعد التنموي الإقتصادي والإجتماعي للأملاك الجماعات المحلیة یؤدي بالضرورة    
مساهمة في خلق بلدیة مستقلة عن النظام المركزي في لتحقیق البعد التنموي السیاسي لهذه الأملاك بال

بالرغم عن الإعانات الحكومیة المشروطة، تسیرها و إعداد میزانیتیها فقد جعل منها بلدیة مستقلة في غنى
زدواجیة تسیرها لأملاكها إلا أنها عرفت كیف تتغلب على هذه  من الرقابة على إستغلال أملاكها وإ

لم تتجاوزه هذا مادام لا یوجد مانع في القانون و خاصة بها في إستغلال أملاكها الإزدواجیة بخلقها شروط 
ما یؤدي إلى حریة إقامة مختلف المشاریع التنمویة ما مالحضانة، سد في عقود كراء المذبح البلدي و ما تج

ن ك من قبل فالموافقة ستكون حتمیة انت تحتاج لموافقة الوالي علیها،لم تمس بالسیادة الوطنیة حتى وإ
الأثر السلبیة لذلك تكون في تأخیر إنطلاقة المشروع ع من الموارد الخاصة بالبلدیة، و الوالي لأن المشرو 

  .فقط
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من مظاهر البعد التنموي السیاسي لأملاك الجماعات المحلیة هو ما تعلق بإرتفاع نسبة مشاركة    
ومن كون في أملاك البلدیة من جهة،م یالمواطنین في  تحقیق التنمیة بصفة عامة كون أن نشاط أغلبه

جهة ثانیة عندما یكون النشاط الإقتصادي والتكافؤ الإجتماعي كبیر على المستوى البلدیة یدفع المواطنین 
بشكل كبیر في المشاركة بالعملیة السیاسیة على مستوى البلدیة من الإنخراط في الأحزاب 

إرتفاع نسب التصویت في شعبیة المحلیة،مختلف المجالس ال السیاسیة،الترشح لنیل مناصب في
الإنتخابات بالإضافة إلى إرتفاع النشاط الجمعوي بمعنى مجتمع مدني نشط هذا ما یتلخص في إرتفاع 

  . نسب المشاركة السیاسیة على مستوى البلدیة في الآونة الأخیرة
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  تسیر الأملاك المحلیة لبلدیة بغلیة:المبحث الثاني

سنقدم في هذا المبحث تعریفا ببلدیة بغلیة في مطلب الأول وتخصیص المطلب الثاني لتحدید أملاك    
المحلیة لبلدیة بغلیة وتسیرها،أما من خلال المطلب الثالث نتوقف على واقع هذه الأملاك والمعیقات التي 

  .تعاني منها

  نبذة عامة حول بلدیة بغلیة:المطلب الأول

  ) 35(ة بغلیة إحدى البلدیات التابعة لدائرة بغلیة الواقعة في ولایة بومرداس تعتبر بلدی       

  :التاریخ و منشأ :الفرع الأول-

كان 1884أفریل  17یعود تاریخ تأسیس بلدیة بغلیة إلى العهد الاستعماري الفرنسي،تأسست في        
وزو إلى غایة التقسیم الإداري لسنة  ،بعد الإستقلال كانت تابعة للولایة تیزيروبیفالیطلق علیها إسم 

وسنة تابعة للولایة الجدیدة بومرداس، الذي ترتب عنه إنشاء وتأسیس ولایات جدیدة فأصبحت بذلك 1984
  .1تم تحویلها لدائرة بغلیة 1992

  :مقومات بلدیة بغلیة :الفرع الثاني-

على مجموعة من المقومات والمؤهلات المادیة والبشریة التي تمكنها من تحویلها  تتوفر بلدیة بغلیة      
إلى البلدیات الرائدة في مجال التنمیة المحلیة بالنظر إلى مختلف مؤهلاتها الطبیعیة من موقع جغرافي 

ص تلك متمیز،بالإضافة إلى الطابع الفلاحي الغالب على البلدیة والتوجه الصناعي الذي تعتمده بالخصو 
  . الصناعات ذات العلاقة بالجانب الفلاحي

  

  

  
                                                             

.1بلدیة بغلیة،غیر منشورة،ص :الجزائربطاقة تحلیلیة حول بلدیة بغلیة،دون مؤلف، - 1  
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  : الموقع الجغرافي 1-

تعد بلدیة حدودیة للولایة إذ لدیها حدود مع كل من بلدیتي ،تقع بلدیة بغلیة شرق ولایة بومرداس       
وزو،كما لها حدود مع كل من بلدیة   تادمیت وسیدي نعمان التابعتین لدائرة ذراع بن خدة ولایة تیزي

  . 2كلم 61تاورقة ،سیدي داود،الناصریة ،بن شود،تتربع البلدیة على مساحة إجمالیة قدرت بحوالي 

  :السكان و توزیعهم 2-

، بینما قدرت الكثافة السكانیة بــ 2008نسمة وفق إحصاء سنة 17554بلغ عدد سكان البلدیة       
  :ثلاث تجمعات سكانیة أساسیة متمثلة فیما یلي مقسمة على 2كلم/نسمة 287

  .والقریة الفلاحیة) مدینة بغلیة(التجمع الرئیس ویضم كل من مركز البلدیة -

  .سباو القدیمأولاد حمیدة و التجمعات السكانیة الثانویة والمتمثلة في تجمعین؛ -

دار ،علال،شرابة،تازروت،قوفافتجمع بن حمزة،مشتى  12وهي  القرىالتجمعات السكانیة المبعثرة مابین 
  .البریج ولكوانین, البیضاء،خنیزة،بن عروس،أولاد بن شعبان،لثنین

أغلب سكان بلدیة بغلیة هم سكان ینشطون في مجال الفلاحة وهذا ما یعني توفرها على ید عاملة فلاحیة 
  .1معتبرة ذات مؤهلات وخبرات متمیزة في المیدان

  :الفلاحة والصناعة 3-

  :حةالفلا 1-

تعد بلدیة بغلیة بلدیة فلاحیة بامتیاز غلب علیها الطابع الفلاحي،إذ تحتوي على مساحة زراعیة       
هكتار  3006هكتار،أما المساحة المستغلة فبلغت  3781معتبرة قدرت مساحتها الزراعیة الكلیة بقرابة 

  :لفلاحیة كالآتيهكتار مساحة زراعیة مسقیة موزعة على مجموعة من المستثمرات ا 694منها 

                                                             
.الصفحة ذاتها، المرجع ذاته - 1  
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هكتار بلغ عدد  1559,68مستثمرة موزعة على مساحة  57المستثمرات الجماعیة والتي بلغ عددها -
  .مستثمرا 351المستثمرین بها 

  .هكتار 116,78مستثمرة بلغت مساحتها الإجمالیة  20المستثمرات الفردیة والتي حددت بـــ -

  .هكتار 98,15مستفیدا موزعین على مساحة  20الاستفادة الفردیة للثورة الزراعیة بلغت  -

  .هكتار 24,18مستثمرین في مساحة قدرت بـــ  6بالنسبة للانتفاع فكان لصالح 

 3190مستثمرة،ترجع لصالح  840أما بالنسبة للمستثمرین الخواص في المجال الفلاحي فبلغ عددهم 
  .هكتار 1929,21مستثمر على مساحة 

أنه ما یقارب نصف مساحة بلدیة بغلیة هي أراضي فلاحیة خصبة  وفقا لهذه الإحصاءات نستنتج
  .مخصصة للزراعة موزعة ما بین أراضي تعود ملكیتها للدولة والبلدیة وأخرى تعود للقطاع الخاص

وطبیعة المحاصیل الزراعیة المنتجة في البلدیة فهي مقسمة ما بین أشجار الفواكه 
تحتوي على مساحة إجمالیة من أشجار الزیتون . لك الحمضیاتالأجاص،وكذ،الخوخ ،التفاحالكروم،أهمها؛

یتمیز إنتاجها بالتنوع والاعتماد على الفلاحة ،هكتار كما أنها تنتج الخضر أهمها البطاطا 131قدرت بــ 
  .الموسمیة

ات والنحل توفر من خلالها كمی كما تتوفر على إنتاج حیواني مهم متمثل في تربیة الدواجن،الأبقار،الأغنام
  .1معتبرة من اللحوم البیضاء والحمراء وكذلك حلیب الأبقار

  :الصناعة 2- 

إن كانت البلدیة في الأصل ذو طبیعة فلاحیة،إلا أنها أولت أهمیة معتبرة للجانب الصناعي خاصة في 
  .إنها الصناعةمة لتطویر المجال الفلاحي لدیها،خدمة للتنمیة المحلیة وخد،الفترة الأخیرة

                                                             
.6، 5، ص ص المرجع ذاته- 1  
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تضم بلدیة بغلیة منطقتین صناعیتین جدیدتین للنشاطات الصناعیة والتخزین،متربعة على مساحة        
 13هكتار،المنطقة الأولى مسیرة من قبل البلدیة وتتربع على مساحة قدرت بــــ  19إجمالیة قدرت بحوالي
تسیر المناطق  مستثمرا،أما المنطقة الثانیة فهي مسیرة من طرف مؤسسة 24هكتار موزعة على 

  .مستثمرین 4هكتارات موزعة على  6الصناعیة بومرداس تشغل مساحة 

  :من بین أهم الوحدات والمنشآت الصناعیة الموجدة بالبلدیة نذكر

 كلها تصب في خدمة القطاع الفلاحي،غرفة التبرید،وحدة أغذیة الأنعام،معصرة الزیتون،مذبحة الدجاج
  .ووحدة إنتاج صابون التنظیف،إضافة إلى وحدة الأجر. للحفاظ علیه واستغلاله أحسن استغلال

ویجب التنویه إلى أن جمیع المستثمرین التابعین للمنطقة المسیرة من قبل البلدیة لا یحصلون على عقد 
  .الملكیة نتیجة لعدم وجود رخصة التجزئة

  :واقع التعلیم والخدمات بالبلدیة 4-

إلى إكمالیتین ) مؤسسة 11(تحتوي البلدیة على مؤسسات تعلیمیة في جمیع الأطوار من الإبتدائي       
عملت البلدیة على توفیر النقل المدرسي لكل قرى البلدیة وكذلك توفیر مركزا للتكوین ،وثانویة واحدة

  .المهني

فیة ،قاعة للسینما كذلك تتوفر أما في الجانب الخدماتي فتمتلك مرفق صحي واحد ،مرافق ریاضیة ،ثقا
  .1على مرافق تجاریة عمومیة أهمها السوق الأسبوعیة

  تحدید أملاك بلدیة بغلیة وتسیرها:  المطلب الثاني

نلاحظ أن هناك تأخیر كبیر  1988إلى سنة  یعود أول سجل لجرد و تحدید مكونات أملاك بلدیة بغلیة 
هذا یدل على التهاون  1988لم یتم جردها حتى سنة  1984في هذا المجال منذ صدور القانون في 

  .الكبیر من قبل الإدارة المحلیة في تحدید أملاكها

                                                             
.13ـ 07،ص صالمرجع ذاته - 1  
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ما بین لبلدیة بغلیة مجموعة من الأملاك العامة والخاصة منها أملاك عقاریة وأملاك منقولة مقسمة 
  .الأملاك المنتجة للمداخیل والأملاك الغیر المنتجة للمداخیل تسیر بطرق مختلفة

  :تحدید أملاك البلدیة :الفرع الأول-

كلم یحتوي على أشجار  01من الأملاك الطبیعیة العامة التابعة للبلدیة یوجد شریط غابي طوله         
أن تقیم داخله متنزه عائلي  2014اول البلدیة منذ سنة الدلب الشرقي ببغلیة هذا الشریط الغابي الذي تح

من شأنه أن یساهم في تحسین مردودیة أملاكها إلا أنه مشروع لم یرى النور لعدة عوامل أهمها عدم قدرة 
البلدیة على تمویله ومن جهة ثانیة التخوف من عدم توفیر الأمن الدائم به كون بلدیة بغلیة من بین 

مخلفات الإرهاب وكذلك غابة سیدي عیسى بمنطقة شرابة رر من العشریة السوداء و لأكثر تضالبلدیات ا
هكتار وغابة الإثنین  13هكتار،غابة الكالیتوس بالدار البیضاء بمساحة  20تقدر مساحتها بحوالي

  .هكتار 3,96بمساحة 

  :الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة: أولا-

قسم ثاني غیر منتج قسم منتج للمداخیل و إلى صنفین أو قسمین، قسمت الأملاك العقاریة التبعة للبلدیة
  :للمداخیل موضحة كما یأتي

  :أملاك عقاریة منتجة للمداخیل 1-  

  :تمثلت في مختلف المباني والمنشآت التجاریة والخدماتیة التي تعود بمداخیل مالیة على البلدیة والمتمثلة في

  .متر مربع 39201على مساحة تقدر بــ  1915نشأتها إلى تاریخ  تعودالسوق الأسبوعیة؛-

  .2م 2000على مساحة  1915ــ المذبح البلدي یعود تأسیسه إلى 

  .1975محشر البلدیة المؤسس سنة  -

  روضة الأطفال -

  .موزعة ما بین القریة الفلاحیة وبغلیة 2005والأخرى عام  1995مساكن واحد منها منجز سنة  10-
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والمتبقیة  1975مساكن منجزة في تواریخ مختلفة واحد منها في سنة  06نات الوظیفیة والمقدرة بــ السك -
  .1990منجزة سنة 

من بینها المحلات المنجزة وفقا للمشروع  2014 و 1981 محل تجاري منجز ما بین سنوات 141 -
  .محل لكل بلدیة 100رئیس الجمهوریة 

  .1977أرض مبنیة منجزة في سنة  -

  .1971محل إداري منجز في سنة  -

  . 19921مقر للحزب سیاسي مبني في سنة -

  :الأملاك العقاریة غیر المنتجة للمداخیل 2-

  :تتمتع البلدیة بمجموعة أملاك عقاریة لا تنتج لها مداخیل مصنفة كالآتي

الجدید مقدرة بخمسة بنیات موزعة على مصالح مختلفة منها مقر البلدیة : البنایات الإداریة-
  .2004و 1983والقدیم،المركز المالي ومقر الحالة المدنیة منجزة ما بین سنوات 

  مكتبة البلدیة -

  .وقاعة للملاكمة الملعب البلدي -

  .قاعة لسنیما -

 1867مدرسة أقدمها منجزة بتاریخ  11المؤسسات التربویة من مدارس التعلیم الإبتدائي والمقدرة بـــ-
  .إكمالیتین والثانويوالإكمالي متمثلة في 

  .1967حضیرة البلدیة المنشأة سنة  -

                                                             
، سجل تسجیل الأملاك العقاریة المنتجة للمداخیل، مدیریة أملاك البلدیة،  ، بلدیة بغلیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

23/04/2016. 1 



وبغلیة خدة بن ذراع لبلدیة المحلیة الأملاك لتسیر مقارنة دراسة:  الثالث الفصل  
 

128 
 

للبلدیة مجموعة من الأراضي الشاغرة موزعة على مختلف مناطق البلدیة بلغت :  الأراضي الشاغرة -
قطعة أرض في كل من بغلیة،الدار البیضاء، شرابة،بن حمزة،سباو القدیم،حي عمیروش،مشتى  15

  .علال،أولاد حمیدة

  .ستعملة وهي أربعة أراضيالأراضي الم-

  .1مقبرة 20المقابر و بلغ عددها -

في مختلف الآلات الصناعیة والمركبات الصناعیة  ةوالمتمثل : الأملاك المنقولة التابعة للبلدیة:ثانیا-
  .مركبة و آلة22البالغ عددها 

  :طرق وآلیات تسیر أملاك بلدیة بغلیة :الفرع الثاني-

لإداریة إن الأملاك العامة التابعة للبلدیة تسیر بطریقة مباشرة فیما تعلق بمختلف المصالح ا        
بینما المصالح الأخرى خاصة الأراضي فهي غیر مستغلة أو مستغلة بطریقة فوضویة والتربویة التابعة لها،

منها بعد قانون الثورة دون رخص لذلك ،كذلك البلدیة لم تسعى حتى لإسترجاع أراضیها التي سلبت 
  .الزراعیة بعد نهایة العمل به مما أدى إلى إدراجها ضمن أملاك الدولة

أما بالنسبة لأملاكها العقاریة المنتجة للمداخیل والتي تعد من بین الأملاك الخاصة للبلدیة فتسیر بالطرق 
  : التالیة

  :ا یليمعرفت بلدیة بغلیة مجموعة من التجزئات متمثلة فی :التجزئة -1

ة لم تعد هي تجزأت تمت على أرضی،1989لكنها كانت فعلیة سنة  1974القریة الفلاحیة منذ  ئةتجز  -
بل تعود ملكیتها لإدارة أملاك الدولة وتم تسویة هذه التجزئة وتوزیعها على ملكیتها لصالح البلدیة،

ة تحاول في هذه الفترة شراء البلدیالعقود إلى تاریخ الیوم،و  المواطنین بصیغة شبه مجانیة دون تسویة
لكن هذه الأخیرة ترفض بیعها نهائیا لتبقى الأمور ارة أملاك الدولة لتسویة العقود،الأرضیة من قبل أد

  .معلقة والمواطن مستفید منها بصیغة مجانیة
                                                             

سجل تسجیل الأملاك العقاریة غیر المنتجة مدیریة أملاك البلدیة، ، بلدیة بغلیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -
.23/04/2016،للمداخیل 1  
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  .بن عروسلبیضاء،ذراع الجیلالي،و المتمثلة في تجزأت الدار ا 1984التجزئات التي تمت في سنة  -

عمیروش الإضافیة والتجزئة  تجزئةعمیروش، ئةوالمتمثلة في تجز  1990التجزئات التي تمت في سنة  -
في ل سعر أقل ما یقال عنه أنه رمزي،مقاب 81/01وكل هذه التجزئات تمت بموجب قانون . الشمالیة

  . بلغ الرمزيبلدیة بغلیة على وجه الخصوص كانت شبه مجانیة فأغلب المستفیدین منها لم یدفعوا ذلك الم

   :طریقة الكراء 2-

شهرا عن طریق مزاد علني بسعر  21تم كراء السوق الأسبوعیة بعقد لمدة  :أ السوق الأسبوعیة-
دج ،تم توقیع العقد 18306000,00افتتاحي المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة وذلك بإیجار سنوي بلغ 

  .دون إدخال بنود جدیدة علیهبدفتر الشروط الموضوع من قبل إدارة أملاك الدولة 

شهرا عن طریق المزاد العلني كذلك بسعر الإفتتاحي  21یتم كرائه بعقد لمدة  :المذبح البلديب  -
بالنسبة للدفع دج، 1362000,00لغ إیجاره السنوي الموضوع من قبل إدارة أملاك الدولة و الذي ب

  .یتم تسدیدها في أوانها دون تأخیر في ذلك مستحقات الكراء

سنوات بإیجار  03وتم كرائها في نفس السنة بعقد كراء لمدة  2015المنجزة سنة  : حضانة البلدیةج  -  
حتى  2015دج إلا أن مستأجرها لم یدفع مستحقات الكراء من شهر دیسمبر  1809999,96سنوي بلغ 

نذارات مقابل لا رد ولم تلتزم الصرامة في تطبیق بنود العقد والبلدیة توجه فقط إ.  2016تاریخ جوان 
صاحبها مع غرامة التأخر أالممثلة في فسخ العقد في حال لم یسدد لشهرین متتالیین،وقد بلغ الدین على 

   1. 20/06/2016دج إلى غایة 1206666,64

مهوریة مئة محل لكل بلدیة بالنسبة للمحلات المنجزة في إطار مشروع رئیس الج :المحلات التجاریةد  -
دج،یعد سعر رمزي لا 37620,00سنوات قابلة للتجدید بإیجار سنوي بلغ  09فقد تم كرائها بعقود لمدة 

یعكس القیمة الحقیقیة لهذه المحلات ولم تبرم العقود بسعر السوق حتى أنه لم یحدد ذلك في حال تجدید 
  . العقد سیبقى على هذا السعر الرمزي

                                                             
.2015/2018دفتر شروط كراء روضة الأطفال،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بلدیة بغلیة،  - 1  
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لب هذه المحلات الموزعة مغلقة،أصحابها لم یزاولوا أي نشاط فیها والبلدیة توجه لهم فقط إن أغ      
الإنذارات بفسخ العقود حتى أنه كانت هناك خرجات میدانیة لذلك،إلا أنها باءت بالفشل ولا تزال معظمها 

محلا لا یدفعون  50أما الذین یمارسون أنشطتهم التجاریة بها والتي لا یصل عددها . مغلقة لحد الآن
  .مستحقات الكراء ما عدا ثلاث مستفیدین فقط

 36491,40دون إحتساب الغرامة بلغ حجم مستحقات البلدیة من المستفیدین من هذه المحلات       
هذا دلیل على سوء التسییر وعدم نجاعة وفعالیة الإدارة المحلیة في التعامل مع الموقف وتخوفها من دج،

  .بقائها رهینة شراء السلم الإجتماعيردة فعل مواطنیها و 

یتم كرائها بعقود سنویة قابلة للتجدید بمبالغ رمزیة : باقي المحلات التجاریة ،السكنات والسكنات الوظیفیة
دج حتى بوضع مبالغ الكراء بطریقة رمزیة المستفیدین یتهربون من دفع  3555دج و500مابین 

ددون مستحقات الكراء أصبحوا لا یسددونها لعلمهم أن مستحقات الكراء، حتى بعض اللذین كانوا یس
البلدیة لا تعاقب على ذلك إذا لما یدفع مستحقاته ما تجسد فعلیا مع مستأجر مخبزة البلدیة فكان دائما 

  .بدئ یتهرب عن دفع مستحقات الكراء 2015یسدد مستحقات كرائه إلا في سنة 

و ما  2008لمدیریة الجهویة لضرائب بغلیة من سنة من خلال تحلیلنا لجدول إحصائي صادر عن ا     
  )02أنظر ملحق رقم :(لاحظنا ما یلي 2016جوان  20قبلها إلى غایة 

الصناعیین اللذین استفادوا إما من قطع  كانت هناك بعض المؤسسات والمستثمریین 2008قبل سنة 
ولم یسددوا إلى حد هذا التاریخ مستحقات  2008أرضیة أو بنایات تابعة للبلدیة وانتهى نشاطهم في سنة 

مستفیدین وصلت مستحقاتهم المالیة للبلدیة مع إحتساب غرامة التأخر  07الكراء والبالغ عددهم 
 )02أنظر ملحق رقم .( دج 2843496,00إلى

السكنات وكذلك السكنات الوظیفیة لم تسدد مستحقات المحلات،: فیدین من بینهم مستفديمست  06 -
من  2010،02منهم من سنة  05، 2009من سنة  02وحتى هذا التاریخ ، 2008الكراء من قبل 

فقد بلغ عددهم  2014، أما في سنة 2013من سنة  2012،04من سنة  2011،09سنة 
، الغریب في الأمر أنه كل سنة تجدد لهم العقود والتي تبقى نقطة 2015في سنة  06،وكذلك 06
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شروط الكراء ما دام لا یتم العمل قود و إستفهام في المعاییر المعمول بها ومدى  ضرورة وضع الع
 .بها

مستفیدین في  6لاحظنا كذلك أن عدد المتهربین من دفع مستحقات الكراء في تزاید كل سنة من  -
هذا نتیجة للآثار السلبیة لعدم جدیة وصرامة الإدارة  2015ستفید في سنة م 48إلى  2008سنة 

ما بعث روح العناد في التهرب من دفع هم المالیة،المحلیة في معاقبة المتهربین من تسدید مستحقات
المستحقات، وكذلك الفجوات في العقود الشبه مفتوحة التي تبرم، حیث تم تقیید بما جاء في دفاتر 

 .ك الدولةإدارة أملا

دارة أملاكها المحلیة وصل           نتیجة لهذه السیاسة التي أقل ما یقال عنها أنها فاشلة في تسیر وإ
. دج11961539,81إجمالي دیون مع غرامة التأخر الواجب دفعها للبلدیة من قبل المستأجرین إلى 

أي نسبة الدین ما یقارب  27098378,16وهو مبلغ لا یستهان به مقابل إجمالي مستحقاتها المقدر بــ 
  .نصف المبلغ الواجب تسدیده

إن معظم العقارات التابعة للبلدیة سواء كانت مباني أم  :الإستغلال الفوضوي من قبل المواطنین 3-
دون سعیها  والسلطات الأمنیة قطع أرضیة مستغلة بشكل فوضوي من قبل المواطنین مع درایة البلدیة

وتجلى ذلك بوجه الخصوص في الأراضي التابعة بتسویة العقود أو الطرد منها،اء لتسویة وضعیتهم سو 
عند مدخل البلدیة فتم تحویلها لمواقف للسیارات  02لها،منها ما هي في مقر بلدیة بغلیة والبالغ عددها 

سیر التف. قرى التابعة للبلدیةالبشكل فوضوي ومنها ما هي في منطقة الإثنین ،القریة الفلاحیة ومختلف 
الوحید لهذا السكوت الفاضح من البلدیة حتى على إنجاز بنایات كاملة على بعض هذه الأراضي هو 

ا هو ل الأول عنهین على ممثلیهم على إعتبار المسئو شراء السلم الاجتماعي وكسب رضى المواطن
دة أي ما یتغاضى عن هذا الأمر یكسب رضاهم وبالتالي عهدة جدیرئیس المجلس الشعبي البلدي،عند

  .   تغلیب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة

منحت البلدیة عقود الإمتیاز في مجال الأراضي التابعة للبلدیة والمستعملة  :منح عقود الإمتیاز 4-
  .بصیغة مجانیة لصالح مستعملیها مع دفع ضریبة رمزیة سنویا
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   دورها في تحقیق التنمیة المحلیةو  واقع ومعیقات تسیر أملاك بلدیة بغلیة:  المطلب الثالث

  واقع ومعیقات أملاك بلدیة بغلیة :الفرع الأول-

عند تصفحنا للأملاك المحلیة لبلدیة بغلیة وجدنا أغلبها یعاني من واقع متدني نتیجة لمجموعة من        
حة العوامل والظروف المتراكمة جعلت منها تعاني من مجموعة المعیقات في الجوانب متعددة موض

  :كالآتي

ازدواجیة في تسیرها ما بین البلدیة ومدیریة أملاك الدولة التي تفرض شروط على البلدیة في تسیرها  -  
  .لهذه الأملاك،ما عكس تدخل صریح للسلطات المركزیة في التسییر

صورة من عدم  ــ أن هذا الوقع یعكس مظهرا من مظاهر المركزیة في تسیر هذه الأملاك،وبالتالي    
  .استقلالیة الجماعات المحلیة في تسیر أملاكها

من  2015من أمثلة الأملاك البلدیة التي جسدت هذا الواقع روضة البلدیة التي تم إنشائها سنة          
قبل البلدیة،والتي تعد من الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة قرر بشأنها المجلس الشعبي البلدي تسیرها عن 

بل رجع إلى مدیریة أملاك الدولة فارضة على یسمح للبلدیة بتحدید ثمن الكراء،ق الكراء،ولكن لم طری
البلدیة المبلغ المالي اللازم كسعر إفتتاحي لكرائها،بمعنى تدخل واضح في الصلاحیات واستقلالیتها لم 

  .الدولة تصبح نسبیة في مجال الإدارة فقط،بینما الجانب المالي أیضا عاد لمدریة أملاك

ما یخص عقود ملكیتها ك البلدیة في المكتب العقاري فیلم تسوا وضعیة مجموعة معتبرة من أملا       
،منها ما یسیر عن طریق الامتیاز ومنها ما لم تسو وضعیته لحد الآن مثل مبنى البلدیة الجدید   .لهاّ

شاغرة ولم یتم استغلالها من قبل تحتوي البلدیة على مجموعة من قطع الأراضي المعتبرة أغلبها        
البلدیة،بل هي تعاني من الإهمال والفوضى،حیث معظمها یستغل من قبل المواطنین بطریقة فوضویة 
ودون تصریح من البلدیة سواء الإعتداء علیها بالبناء الفوضوي أو باستغلالها في الفلاحة أو تحویلها 

  . لحظائر للسیارات
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ملكها البلدیة والتي تعد بطبیعتها قدیمة النشأة تعاني من الإهمال والخراب لم معظم المباني التي ت       
  . 1لم تستغل وتكون موردا مالیا هاما للبلدیةتها أو صیانتها و یتم حمای

تم إنشاء بعض المراكز الإداریة العمومیة التابعة لبعض المصالح العمومیة على أراضي تابعة        
ة أملاك الدولة دون تسویة وضعیة هذه الأراضي ودفع مستحقات استغلالها للبلدیة بترخیص من مدیری

للبلدیة وتسویة الوضعیة إما بالتعویض المالي أو تحدید طریقة الكراء للأرضیة،من أمثلة هذه 
الأراضي،الأرضیة التي بنیت علیها مدیریة الضرائب كذلك وجود المكتب البلدي للشركة الوطنیة لتوزیع 

  .لغاز داخل مبنى البلدیة من دون تصریح ولا یدفع للبلدیة ثمن استغلال هذا المكتبالكهرباء وا

أغلبیة المحلات التجاریة التابعة للبلدیة والتي تم كرائها للخواص لا یدفعون ثمن مستحقات الكراء        
  . ومعظم هذه المحلات الموزعة للمستفیدین مغلقة لم یتم استعمالها

دینار للشهر في السنة الأولى للكراء ثم  500ثمن الكراء أغلبیة المحلات إذ أدناها  بالإضافة إلى رمزیة
دینار في السنة الثانیة في حال تم تجدید العقد،في أغلب الحالات تبقى المحلات لدى  1000یتحول إلى 

  . دینارا شهریا حالیا 3500بینما أعلى سعر لا یتجاوز  ،المستفید الأول

 1000لسكنات التابعة للبلدیة عن طریق الكراء لموظفي البلدیة وبثمن رمزي قدر بـ وتستغل ا         
دینار شهریا وسجلت الحالات بقاء المستفید من الكراء في المسكن رغم أنه لم یعد موظفا في البلدیة بعد 

  .  إحالته للتقاعد مثلا، ورفض تسلیم المفاتیح

لبلدیة لأملاكها المحلیة فیما یخص محاولات البلدیة ردع تدخل مصالح الأمن الوطني في تسیر ا       
المواطنین المستغلین لأملاكها بطریقة غیر قانونیة، في مثل هذه الحالات البلدیة تبلغ رئیس الدائرة التابعة 
لها على اعتبار أنه ممثل للوالي وبصفته ممثلا للدولة، ورئیس الدائرة یستدعي مصالح الأمن لتوقیف هذا 

فید، لكن مصالح الأمن تتهاون في ذلك مخافة من إنتشار الفوضى والدخول في احتجاجات، بهذا المست
الشكل تتحول بعض أملاك البلدیة المنتجة إلى غیر منتجة من إستغلال المستفید للوضع العام، وتخوف 

  . قوات الأمن من بعض المتهربین من الضرائب والكراء

                                                             
صباحا 10، الساعة  26/04/2016، بلدیة بغلیة،بتاریخ رئیس المجلس الشعبي البلدي: العیدمع السید  مقابلة -1  
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رفضت مدریة الأمن التابعة لدائرة بغلیة إنشاء البلدیة لموقف للسیارات على أرضیة تابعة لها بمقربة       
من مركز الأمن وبقیت هذه الأرضیة شاغرة لحد الآن بالرغم من موقعها الهام بالنسبة للبلدیة إذ تقع في 

ن كان ذلك مرده سببا أمنیا ومن مخلفات ما جسد . مخاوف العشریة السوداء مدخل المدینة الرئیسي، وإ
التدخل الصریح لمصالح الأمن في صلاحیات البلدیة ، وتجاهل عادة نداءات ومطالب رئیس البلدیة في 
عملیات غلق المحلات التي لم یدفع أصحابها أموال الكراء، وفي الاستغلال الفوضوي لأملاكها منه إنشاء 

ات تابعة للبلدیة داخل المدینة الرئیسیة للبلدیة دون قبول ثلاث محلات تجاریة بطریقة فوضویة على أرضی
  .الأمن التدخل ما یجسد فكرة شراء السلم الاجتماعي على حساب الاستغلال الأمثل لأملاك البلدیة

تعكس المشاكل السابقة الذكر سوء الإستغلال والتسییر وكذلك الإهمال واللامبالاة لبعض          
منتخبین في المجلس الشعبي، مع إهمال رئیس البلدیة لبعض الأمور والتي قد تكون في غایة الأهمیة ال

بالنسبة لدفع عجلة التنمیة المحلیة، ضف علیه غیاب الرقابة والتدخلات السلبیة الصریحة من قبل 
مجال الأملاك الوطنیة زد علیه أن القوانین جعلت البلدیات قاصرة في . الهیئات التابعة للسلطات المركزیة

الذي نتج عنه منع البلدیة من الاستفادة من مجموعة من العقارات التي تنازلت عنها  01- 81أهمها قانون
غیر (القاضي بتسویة وضعیة الأملاك العقاریة المبنیة غیر المطابقة  15-08بثمن رمزي، وكذلك قانون 

لتحویل هذه المباني للذین أنشئوها مقابل تعویض على أراضي البلدیة،والذي فتح فیها المجال ) المتممة
م،ما یعكس جملة التلاعبات والتزویر التي ستحدث في 2008رمزي للبلدیة في حالة انجازها قبل سنة 

1.وبالتالي تجرید البلدیات من مداخیل جد هامةتواریخ إنشاء هذه المباني قصد الحصول علیها،

                                                             
تمام انجازها،المتعلق  15/ 08القانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،1-  20الصادر بتاریخ  بـتحدید قواعد مطابقة البنایات وإ

. 2008أوت  03، الصادرة بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة، عدد 2008جویلیة   
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  في تحقیق التنمیة المحلیة دور أملاك بلدیة بغلیة :الفرع الثاني-

بالنسبة لمساهمة الأملاك المحلیة التابعة لبلدیة بغلیة في المجال التنموي تبقى جد ضعیفة بالمقارنة       
مع الكمیة المعتبرة من الأملاك التي تعود لها،هذا الضعف في مساهمتها نتاج للمشاكل التي تتخبط 

حویل دور البلدیة إلى الدور الخدماتي أكثر منه إقتصادي فیها،والتهرب من دفع المستحقات ونتیجة لت
وتجاري،حیث ساهمت في تكوین بعض المرافق الخدماتیة ب توفر الأرضیات لانجازها بینما تمویل 
إنجازها ضعیف حیث للبلدیة ثلاث موارد مالیة أساسیة من أملاكها هي السوق الأسبوعیة ،حضانة البلدیة 

  .ضف إلى ذلك المذبح البلدي

وتمثلت مظاهر مساهمتها في التنمیة الاقتصادیة بتوفیرها لمنطقتین صناعیتین مستغلة من قبل         
الخواص وتوفیرها مناصب شغل حتى و إن كان أغلب مستفیدیها في شكل فوضوي وفي التنمیة الفلاحیة 

حیة التابعة لها دور كبیر،حیث تشكل الأراضي التابعة لها ما یقارب النصف من الأراضي الفلا
للبلدیة،هي في أغلبها مستغلة من قبل مستثمرین خواص لكن عائداتها لا تعود للبلدیة لأن المستثمرین لا 

  . 1یدفعون مستحقاتهم

بینما في الجانب الإجتماعي لها دور كبیر لما حولت هذه الأملاك إلى مصدر شبه مجاني لمعظم سكان  
بمعنى آخر تجسدت في شراء السلم حساب مصلحتها الخاصة،الأمن على  البلدیة وبسعیها للحفاظ على

  .الإجتماعي

كان الهدف الأساسي من هذه الدراسة المیدانیة، القائمة حول أملاك البلدیة ،البحث في ما مدى         
ستغلالها لما هو منصوص علیه في مختلف النصوص التشریعیة الخاصة بالموضوع وكذلك إمطابقة 

  .مختلف المشاكل التي تعاني منها و دورها في تحقیق التنمیة المحلیة محاولة رصد وتحدید

ذلك التباعد الواضح ما بین ما هو منصوص علیه في مختلف النصوص  هاتبین لنا من خلال        
التشریعیة والواقع العملي من حیث محدودیة استقلالیة البلدیة في تسیرها وتدخل السلطات المركزیة في 

  .ذلك، بالرغم من تنویه وتذكیر القوانین من ضرورة استقلالیة واللامركزیة الإداریة في تسیرها

                                                             
صباحا 10، الساعة 26/05/2016، بلدیة بغلیة،الأمین العام: طوبال مع السید مقابلة- 1  
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  مقارنة ما بین تسیر أملاك المحلیة لبلدیة ذراع بن خدة و بغلیة :لمبحث الثالثا

مة تستغل كل من بلدیتي ذراع بن خدة وبغلیة أملاك وطنیة تابعة لها بهدف تحقیق المنفعة العا      
المطبق في  إلاّ أن واقعها یختلف من بلدیة إلى أخرى بالرغم من أن القانونوتوفیر مداخیل مالیة للبلدیة،

لذلك ومن خلال هذه المقارنة نقف على أوجه التشابه والاختلاف في تسیر هذه البلدیتین نفسه،كلتا 
  .الأملاك والمقارنة ما بین واقعها والمشاكل التي تعاني منها في كلتا البلدیتین

  مقارنة في مجال أنواع الأملاك ومكوناتها:   المطلب الأول

بینما بلدیة بغلیة هي رجة الأولى ثم فلاحیة بدرجة أقل،بالد تعد بلدیة ذراع بن خدة بلدیة صناعیة      
ن تعد حدیثة التوجه  بلدیة فلاحیة بإمتیاز نصف أرضیها صالحة للزراعة وفي درجة ثانیة هي صناعیة، وإ

  .في المجال الصناعي

لف لكل من البلدیتین أملاك عامة غیر منتجة للمداخیل متمثلة في مخت: أوجه التشابه:الفرع الأول 
البنایات الإداریة،حظیرة البلدیة،مكتبة و مرافق خدماتیة وأملاك خاصة منتجة للمداخیل بمختلف الأصناف 
عقاریة متمثلة في أسواق تجاریة،محلات تجاریة،روضة الأطفال،محشر البلدیة،مذبح بلدي سكنات 

  .لدیتینمركبة وآلة في كلتا الب 22وسكنات وظیفیة أما الأملاك المنقولة بلغ تعدادها 

إن هذه الأملاك تعكس لنا البعد التنموي الخدماتي للبلدیتین الذي تحرص على توفیرها لصالح     
تحقیق البعد التنموي السیاسي بتحفیز المواطنین على المشاركة نیها بغیة كسب الرضا الإجتماعي و مواط

  .في العملیة السیاسیة

على اعتبار طبیعة بلدیة بغلیة الفلاحیة فهي تمتلك أراضي فلاحیة : أوجه الإختلاف:الفرع الثاني
خصبة في مجال الأملاك العقاریة بینما الأراضي التابعة لبلدیة ذراع بن خدة محدودة لاسیما تلك 

  .الصالحة للزراعة
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ذراع بینما بلدیة  قطعة أرضیة شاغرة موزعة على مختلف مناطق البلدیة أغلبها فلاحیة 15لبلدیة بغلیة 
هي بلدیة فقیرة  إذا ستغلالها في المجال العقاري أو تنازلت علیهاإبن خدة لا تمتلك قطع أراضي بسبب 

  .من حیث قطع الأراض الشاغرة

لبلدیة ذراع بن خدة مباني ومحلات عقاریة تجاریة وصناعیة معتبرة على عكس بلدیة بغلیة التي تمتلك 
  .أراضي أكثر من المباني

بل هناك للأسف هي غیر مستغلة لحد الساعة،غابات  04وة غابیة متمیزة بلغ عددها لبلدیة بغلیة ثر 
مشاریع متوقفة علیها في ما یخص غابة الدلب الشرقي ببغلیة والتي تم إقرار إنجاز متنزه عائلي بداخلها 

بن خدة لا تمتلك إلا أنه لم یرى النور بسبب العجز المالي وعدم قدرة البلدیة على تمویلها بینما بلدیة ذراع 
ئق عامة وهیأت الأرصفة واهتمت بلدیة ذراع بن خدة بالتهیئة العمرانیة للمدینة منجزة لـخمسة حدا. الغابات

  .بینما بلدیة بغلیة لا تمتلك أي حدیقة عمومیة وعملیة التهیئة العمرانیة بها جد ضعیفةوالطرقات،

بالفئات ذوي الإحتیاجات الخاصة من خلال توفیر  على عكس بلدیة بغلیة إهتمت بلدیة ذراع بن خدة
الفئة مركزا للأطفال ذوي الإحتیاجات الخاصة محاولة بذلك تحقیق أیعاد تنمویة إجتماعیة بمساعدة هذه 

  .المساهمة في التنمیة الإقتصادیة للبلدیةعلى الإنخراط في المجتمع و 

انیة متمیزة على مستوى البلدیة والحفاظ على ة عمر لقد أولت بلدیة ذراع بن خدة أهمیة بالغة لتحقیق تهیئ  
صحة مواطنیها لذا عملت على توفیر مفرغة عمومیة للنفایات بینما بلدیة بغلیة لا تحتوي نظافة البلدیة و 

  .على مفرغة عمومیة للنفایات

بن خدة في  إن أغلب المباني العامة والتي تعد أملاك عامة والخاصة للبلدیة تابعة لبلدیة ذراع         
حالة جیدة نتیجة لمتابعة حالتها وصیانتها الدائمة، بینما الأملاك العامة لبلدیة بغلیة أغلبها في حالة سیئة 

ناهیك عن المذبح البلدي الذي هو في ،بما فیها أجزاء من المبنى الجدید للبلدیة، المبنى القدیم للبلدیة
  . وضعیة مزریة
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  مقارنة في مجال التسیر والاستغلال:  المطلب الثاني

جملة  إلا أنها وجدتت المحلیة ذاتها من بلدیة لأخرى،بالرغم من أن قوانین تسیر أملاك الجماعا       
  .ما نتج عن هذا التسییر بالإضافة إلى ما هو متشابه من بلدیة لأخرىفي الإختلافات في تسیرها 

  :أوجه التشابه :الفرع الأول-

نسبة لمختلف البنایات الإداریة الأملاك العامة التابعة للبلدیتین یكون كالتالي،طریقة مباشرة بالإن تسیر  -
التربویة، منح عقود الإمتیاز وتكون عادة لصالح البلدیة نفسها في ما یخص محشر والمصالح الإداریة و 

  .البلدیة 

یقتین،إما بالتجزئة حیث بلدیة ذراع بن إن تسیر الأملاك المنتجة للمداخیل في كلتا البلدیتین یكون بطر  -
أن التي كانت قبله  و بعده إلا 15-08تجزئات وذلك قبل قانون  07تجزئة وبلدیة بغلیة  13خدة أنجزت 
  1.عائداتها لصالح الوكالة العقاریة أما التي بعده لصالح البلدیةوفقا لقانون،

حلیة بالخصوص بلدیة ذراع بن خدة حیث كان لقد أفرزت هذه التجزئات تجرید البلدیتین من أملاكها الم
  . یمكن لهذه الأملاك أن تكون مورد مالي دائم للبلدیتین

  . بالنسبة للطریقة الثانیة المتمثلة في الكراء،أغلب أملاكهما المنتجة للمداخیل یتم كرائها بعقود قایلة لتجدید

الدائرة ومدیریة أملاك الدولة ثلة في الوالي،تعاني البلدیتین من تدخل السلطات المركزیة والهیئات المم -
یتسبب في تعطیل حسن  في صلاحیات البلدیتین في إدارة أملاكهم مجسدة بذلك إزدواجیة في تسیرها ما

وبالتالي تصبح اللامركزیة واستقلالیة إنجاز المشاریع التي تقام بها وقلة مردودیتها، تأخرإستغلالها و 
بأنهما لا یمكن أن یتخذوا أي قرار  خاصةسبیة ومقیدة بشقیها الإداري والمالي،ا نالبلدیتین في تسیر أملاكه

  .بشأن إصلاح واستغلال غیر المباشر لهذه الأملاك إلاّ بعد الرجوع للوالي ومدیریة أملاك الدولة

یة الخاص بالتنازل عن الأملاك العقاریة للبلد 01-81 عانت كلتا البلدیتین من الآثار السلبیة لقانون -
ود علیها كان من الممكن أن تعوعة من الأملاك العقاریة معتبرة،ا لمجممهانالذي نتج عنه في البلدیتین فقد

                                                             
تمام انجازها،المتعلق  15/ 08القانون رقم الشعبیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  - .المرجع السابق الذكر بـتحدید قواعد مطابقة البنایات وإ 1  
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الخاص بتسویة الأملاك المبنیة على  15-08وكذلك الأمر بالنسبة للقانون بعائدات مالیة جد هامة،
  1.اریة معتبرة أراضي تابعة للبلدیة وما قد ینتج عنه من تجرید للبلدیتین من أملاك عق

ما كان له آثار سلبیة في بعض عار التي تستغل بموجبها أملاكها،تعاني كلتا البلدیتین من رمزیة الأس -
الحالات وأضحت عائدتها لا تكف حتى لإجراء أشغال الصیانة الخاصة بها خصوصا بالنسبة لكراء 

  .المحلات والسكنات

كذلك العقاریة المتمثلة في الأراضي و  فوضوي على أملاكهمتعاني كلتا البلدیتین من انتشار البناء ال  -
ن كان بدرجة أكبر بكثیر منه في بلدیة بغلیة بالمقارنة مع  لمعظم الفوضويالإستغلال  هذه الأملاك وإ

  .بلدیة ذراع بن خدة 

كان له  كلتا البلدیتین تعاني من عدم دفع مستغلي أملاكها لمستحقاتهم المالیة لصالح البلدیتین،هذا ما -
دور جد سلبي على كلتا البلدیتین بالخصوص بلدیة بغلیة لأن في بلدیة ذراع بن خدة نسبته ضعیفة هذا 

  .ما یسبب تراجع في الدور التنموي لهذه الأملاك

شراء السلم الإجتماعي على حساب الحالات تفضل الحفاظ على الأمن و كلتا البلدیتین في بعض  -
الشخصیة للمواطنین على حساب مصلحة بذلك تفضل المصلحة الوطنیة و الصرامة في تنفیذ القوانین 

  .البلدیة

  :أوجه الاختلاف:الفرع الثاني-

والمتمثلة في قطع الأراضي فإن أغلبها مستغل بطریقة  إن بعض الأملاك العامة التابعة لبلدیة بغلیة -
فوضویة من قبل المواطنین والبلدیة على علم بذلك لكنها لا تتدخل حتى أنه هذه الأراضي تم إنجاز علیها 

ما یعني  08-15بنایات ولم یتم إیقاف إنجازها من قبل البلدیة حالیا یتم تسویة وضعیتهم وفقا للقانون 
  . على عكس بلدیة ذراع بن خدة التي لم تتبقى لها أي قطعة أرضیةن أغلب هذه الأراضي،ید البلدیة متجر 

خدة منحت ستة رخص في بالنسبة لتسیر أملاك العامة البلدیة بطریقة غیر مباشرة فإن بلدیة ذراع بن  -
 ةأي رخصلم تمنح اقف للسیارات بینما بلدیة بغلیة،مو  06ما تعلق برخص التوقف نتج عنها هذا المجال،

                                                             
تمام انجازها،المتعلق  15/ 08القانون انظر  - .المرجع السابق الذكر بـتحدید قواعد مطابقة البنایات وإ 1  
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في هذا المجال بسبب تدخل مجموعة من المصالح منها مصالح الأمن التي رفضت إقامة موقف 
مع معارضة دیریة أملاك الدولة من جهة أخرى،وعدم موافقة محها من جهة،للسیارات بالقرب من مصال

  . المواطنین أنفسهم لإقامة موقف داخل المدینة

مستحقاتها من جزئات إلا أنه بلدیة ذراع بن خدة تحصلت على كلتا البلدیتین قامت بمجموعة من الت -
ن كانت لا تعكس قیمتها الحقیقیة بینما بلدیة بغلیة،بالرغم من أن المبالغ المالیة هذه التجزئات حتى و  إ

المتوجبة مقابل هذه التجزئات شبه مجانیة إلا أنه أغلب المستفدین لم یدفعوا مستحقاتهم المالیة،هذا یدل 
  .اون الإدراة المحلیة وعدم فعالیتها ونجاعتها في تسیر أملاكهاعلى ته

إلا أنه صیغة الكراء تختلف من بلدیة إلى تجة للمداخیل،إن كانت كلتا البلدیتین تقوم بكراء أملاكها المن -
  :أخرى كالتالي

ربع على حسب ر المأسواق یومیة یتم كراءها لتاجر بها بالمت 05في بلدیة ذراع بن توجد :  الأسواق -  
العقود دائمة شرط إحترام العقود بینما في بلدیة بغلیة هناك سوق یومي واحد فوضوي نوعیة النشاط و 

  .شهر وفق شروط مدریة أملاك الدولة دون الإضافة علیها 21وسوق أسبوعي بعقد إیجار لمدة 

وفق شروط مدریة أملاك  شهر 21المذبح البلدي لبلدیة بغلیة تم كرائه بعقد لمدة :  المذبح البلدي -  
تعدیل في دفتر الشروط شهر و  24لدیة ذراع بن خدة العقد الدولة دون تعدیلها أو إضافة علیها بینما في ب

أشهر مسبقا ثم  06لما یخدم مصالح البلدیة ووضع شروط صارمة في مجال دف مستحقات الكراء بدفع 
ف في سعر الكراء رغم انها في نفس المنطقة دفع شهري في حال عدم الدفع یتم فسخ العقد،كذلك الإختلا

  .دج15000000,00بینما في ذراع بن خدة أكثر من  1362000.00حیث بلغ كرائه السنوي في بغلیة 

شهر بنفس  24سنوات أما في ذراع بن خدة عقد  03في بلدیة بغلیة عقد لمدة :  روضة الأطفال -
  .المذبح البلدي لذراع بن خدةإدخال إضافات علیه نفسها التي على  ،شروط العقد

سنوات أما  09محل عقود في بلدیة بغلیة قابلة للتجدید لمدة  100بالنسبة لمشروع : المحلات التجاریة  -
ذراع بن خدة عقود سنویة قابلة لتجدید نفس سعر الكراء إلا أنه في ذراع بن خدة تصبح الأسعار حسب 

  .سنوات من الكراء 05بعد  أسعار السوق
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ب الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة ذراع بن خدة مستعملة إما من قبل البلدیة أو من قبل أغل -
  .الخواص،بینما الأملاك التابعة لبلدیة بغلیة الخاصة منها غیر مستعملة أو مستعملة بطریقة غیر نظامیة

تعاني من نقص في  بغلیةتعرف أملاك بلدیة ذراع بن خدة صیانة دوریة ومستمرة بینما أملاك بلدیة  -
  . تعرف إهمالاالصیانة و 

وما ترتب علیها من ) 2002ـ 1992(تضررت أملاك بلدیة بغلیة بشكل كبیر في العشریة السوداء  -
  . نهب وسرقة لهذه الأملاك، بینما بلدیة ذراع بن خدة لم تتأثر أملاكها بالعشریة السوداء

یة الناتجة عن استعمال أملاكها بطریقة دوریة،حیث تتحصل بلدیة ذراع بن خدة على مستحقاتها المال  -
المستفیدون لا یتهربون من الدفع في أغلب الحالات بینما بلدیة بغلیة أغلب مستعملي أملاكها لا یدفعون 

  .یرفضون تسلیمهم لهایة وفي حالات لا یشغلون العقار و مستحقاتهم المال

ل بعض المصالح العمومیة والمؤسسات العمومیة سجلت بلدیة بغلیة حالات تعدي على أملاكها من قب -
التابعة للدولة على أراضیها ومكاتبها، حیث تستعملها دون الرجوع للبلدیة ودون دفع مقابل هذا 
الاستعمال،ومن أمثلتها الأرضیة التي بني علیها مبنى المركز المالي والمكتب الخاص بالمؤسسة الوطنیة 

وعة من أملاك البلدیة لم تسوا عقود ملكیتها بعد في المكتب العقاري لتوزیع الكهرباء والغاز كذلك مجم
لكن بلدیة ذراع بن كانت للبلدیة، وأخرى في تفاوض على ملكیتها مع مدریة أملاك الدولة رغم أن ملكیتها

  .خدة لا تعرف مثل هذه الحالات

ة حیث تم إكتشاف حالات تعرف بلدیة ذراع بن خدة رقابة شدیدة على مستغلي أملاكها بطریقة نظامی -
التلاعب من قبل الأشخاص الذین قاموا بكرائها،بلغ عدد هذه الحالات ثلاث حالات متمثلة في إعادة 

عادة عد إكتشافها تم فسخ هذه العقود و كرائها لمواطنین آخرین بطریقة غیر نظامیة وبأسعار مضاعفة،ب إ
  . التي لا تقوم بهذا النوع من الرقابة إبرامها مع المستغل الفعلي للمحل على عكس بلدیة بغلیة
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  مقارنة دورها في مجال تحقیق التنمیة المحلیة:   المطلب الثالث

لك الهدف تعتبر التنمیة المحلیة من بین أهم الأهداف التي تسعى لتحقیقها كل بلدیة فهي تعد ذ      
الإقتصادیة والإجتماعیة اسیة،نین في مختلف المجالات السیالبلدیة والمواطالمنشود من قبل الجمیع؛

  .والثقافیة

بغلیة وبحثنا في واقعها العملي والمیداني تبین لنا ملاك كل من بلدیتي ذراع بن خدة و ومن خلال دراستنا لأ
  .دور أملاك كل بلدیة في تحقیق التنمیة المحلیة لذا بوسعنا مقارنة مابین دور أملاك كل بلدیة

  :أوجه التشابه :الفرع الأول-

تساهم أملاك كلا البلدیتین في التنمیة المحلیة مساهمة ضعیفة بالنظر للعائدات الضعیفة لهذه الأملاك  -
ن كان أكثر لحالات لأجل صیانة و مما یجعل من هذه المداخیل موجهة في أغلب ا حمایة هذه الأملاك وإ

  .منه في بلدیة بغلیة بالمقارنة مع بلدیة ذراع بن خدة

ین ك في كلتا البلدیتین في خلق نوع من التنمیة الإقتصادیة عن طریق توفیر منطقتساهمت هذه الأملا -
ن كانتا جدیدتین في بلدیة بغلیةصناعیتین في كلتا البلدیتین و  كذلك ساهمت في توفیر مناصب شغل في ،إ

  البلدیتین 

سیاسیة،الاقتصادیة تحولت كلا البلدیتین من البحث في تحقیق تنمیة المحلیة شاملة في كل المجالات ال -
ولیس اقتصادیة نتیجة لمحدودیة المحلیة اجتماعیة وخدماتیة فقط، خاصة، إلى البحث على تحقیق تنمیة

  .الموارد المالیة وعدم إقبالها على القیام بمشاریع تنمویة منتجة على مستوى البلدیة

  :أوجه الاختلاف:الفرع الثاني -

لهذه دات أملاكهما المحلیة ضعیفة إلا أنه في بلدیة ذراع بن خدة بالرغم من أنه في كلتا البلدیتین عائ -
ن كانت نسبتها في إعداد میزانیة البلدیة ضعیفة لا تتجاوز العائدات أهمیة كبیرة حتى و  بالمئة إلا  15إ

أین  2006برز هذا الدور بالخصوص في سنة هذه المیزانیة من بعد الضرائب و  أنها كانت كافیة لإتمام
تحویلها لسوق أسبوعیة بإستغلال قطعة أرضیة تابعة لها و لدیة عجز في میزانیتها تم تغطیته عرفت الب
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للسیارات،ولم تعتمد على الإعانات الحكومیة في تغطیة هذا العجز ولم تعرف عجز مالي منذ 
وق ،عائدات میزانیتها بدرجة أولى ضرائب ثم بدرجة ثانیة مداخیل أملاكها حتى بعد إلغاء هذا الس2006

  .لأنه بالمقابل تم رفع سعر كراء المذبح البلدي على وجه الخصوص

هذا ما سمح لها بتحقیق بعد تنموي سیاسي،كونها لها حریة إعداد المشاریع التنمویة لأن میزانتها لا تقوم 
ن بقیت هذه الإستقلالیة نسبیة على عكس لمشروطة أي أكثر إستقلالیة حتى و على الإعانات الحكومیة ا إ

یة بغلیة التي تبقى رهینة الإعانات الحكومیة نتیجة لتدني مردودیة أملاكها التي لا تتجاوز نسبة بلد
  . بالمئة ضف إلى ذلك التهرب من دفع الضرائب 05مساهمتها في میزانیة البلدیة 

بتوفیر مختلف الخدمات ي مجال التهیئة المحلیة للإقلیم،لبلدیة ذراع بن خدة خطوات جد هامة ف -
فیهیة على مستوى البلدیة على عكس بلدیة بغلیة التي مازلت متأخرة في هذا المجال فهي لا تملك التر 

  .حتى حدیقة عامة واحدة

تعتبر التنمیة المحلیة الاقتصادیة في بلدیة ذراع بن خدة متوسطة المستوى، بینما في بلدیة بغلیة لا  -
المرجوة بسبب قلة المشاریع التنمویة وقلة تزال تعاني من الضعف وعدم القدرة على تحقیق النتائج 

بینما نسجل العكس في المجال التنمیة المحلیة الریفیة في بلدیة . المستثمرین الخواص في مجال الصناعة
بغلیة إذ یشغل قطاع الفلاحة ید العاملة معتبرة في هذا المجال، و تزود معظم حاجیات المنطقة بمختلف 

بینما التنمیة لبنة ذراع بن خدة بحلیب الأبقار،یة منها مساهمتها في تزوید مالمنتوجات الفلاحیة والحیوان
المحلیة الفلاحیة بذراع بن خدة مهمشة وضعیفة جدا لا تغط إلاّ جزء ضئیل من حاجیات البلدیة من 

  .المنتوجات الفلاحیة
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  :خلاصة الفصل

یعرف واقع أملاك الجماعات المحلیة في البلدیتین تباعدا نسبیا لما هو منصوص علیه في مختلف        
القوانین والنصوص التشریعیة خاصة في بلدیة بغلیة التي تعاني أملاكها وتسیرها من جملة مشاكل حدت 

  .من فعالیتها و دورها التنموي وبالخصوص في توفیر موارد مالیة للبلدیة

یعرف واقع هذه الأملاك في البلدیتین تأثیرات سلبیة لإزدواجیة تسیرها ما بین قوانین الجماعات       
زدواجیة في التسییر بسبب تدخو قانون الأملاك الوطنیة من جهة،المحلیة  ل مدریة أملاك الدولة في وإ
یة الإداریة ما یحد من ما یجسد للتدخل الصریح في صلاحیات البلدیة ویبعد البلدیة عن اللامركز تسیرها،

الأملاك إستقلالیة الجماعات المحلیة في تسیر أملاكها المحلیة، ما ترتب عنه من مشاكل بالنسبة لهذه 
  .إذا هذه الأملاك تعاني من سوء الاستعمال والإستغلال وكذلك الإهمالبالخصوص في بلدیة بغلیة،

لما ملاك العقاریة التابعة للبلدیة،على الأأثارا جد سلبیة  15- 08 و 01-81 كما كان لقانوني       
كل ذلك جعل من الدور التنموي . جردت البلدیتین عن طریق هذین القانونین من أملاك عقاریة جد مهمة

مكانیات الأملاك الكلیة إذ أغلبیتها  لأملاك الجماعات المحلیة محدودا جدا وضعیفا مقارنة مع حجم وإ
  .حتى لصیانة هذه الأملاك تسیر وتستغل بأسعار رمزیة لا تكف

خدماتي مرفقي لا  إقتصادي إجتماعي و  لدیة بغلیة بعد تنمويومع ذلك كان لهذه الأملاك في ب    
تحقیق البعد الخدماتي وسیلة للت من البعد التنموي الإجتماعي و وسیاسي بینما في بلدیة ذراع بن خدة جع

ن یبقى نسبیاالتنموي الإقتصادي والسیاسي و    .إ
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  :ةـــــمــــاتـــــــــالخ

في الجزائر على الدراسات  موضوع أملاك الجماعات المحلیةلــطغت الأبحاث المتناولة             

القانونیة، وفي علاقتها ودورها بالتنمیة المحلیة یتمحور بحثنا الأكادیمي بتشریح للواقع مقابل ما نصته 

راسات والأبحاث في شتى الدجلّ وهو الموضوع الذي لم تتناوله بالدقة والتفصیل ،التشریعات الجزائریة

    . جتماعیةالعلوم الا

أهم العوامل متناولة  ،مختلفةجوانبه العلى ضوء هذه الدراسة والتي تناولت الموضوع من       

الأملاك و ،الجماعات المحلیة،و داریةالإاللامركزیة بـأساسا  ةمرتبطالو ،والمعطیات التي أثرت وتأثرت به

  :توصلنا إلى النتائج التالیة هامن خلالو ،واقعها في الجزائرري و ظالتنمیة المحلیة بجانبها النو ،الوطنیة

تعد الجماعات المحلیة هیئات إقلیمیة أساسیة للدولة یتم من خلالها السماح للسكان المحلین تسیر  -    

  .ثلیهممالسكان لم نتخاباإقلیم التابعین له عن طریق  شؤون

همیة البالغة لموضوع أملاك الجماعات المحلیة على قدر صعوبته وتعقیده نتیجة لتعدد الأعلى قدر و 

في  والمتمثلةالمفاهیم والإتجاهات التي تناولت دراسة مختلف المتغیرات التي لها علاقة بالموضوع 

 یسبقعتبار أن الموضوع في تركیبته جدید لم االتنمیة المحلیة وكذلك على ،لیةالجماعات المح،اللامركزیة

المتغیرات على تلك  أثرالبحث في لذا واجهتنا بعض الصعوبات في تحدید العلاقة و ،تناوله

حلیة بالنسبة للجماعات المحلیة عات المالأملاك الجم القاعديوتكمن أهمیة الموضوع في الدور .الموضوع

دارة أملاكها المحلیةالجماعات المحلیة في مدى حاجة و  أحسن  للامركزیة الإداریة والإستقلالیة لتسیر وإ

  .تسییر
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یقوم على المركزیة الإداریة  الأول ؛أساسین إداریینإن الجماعات المحلیة تسیر وفق نظامین ــــ       

نحصر في الوقت اوهذا النظام  ،الحكومیة المركزیة والذي من خلاله تسیر الجماعات المحلیة من قبل

تسع مفهوم الدولة ین أبل كان یطبق قبل ،الحالي ولم یعد یطبق لنتائجه السلبیة على الجماعات المحلیة

  . إذ أضحى تنظیما غیر نافعاوتزداد حاجیات السكان ومتطلباتهم 

واسعة النطاق داریة الالإلتنظیم الجماعات المحلیة وتسیرها تتمثل في اللامركزیة  الثانیةأما الطریقة       

ة محلیة من قبل الحكوملفي وقتنا الحالي والتي من خلالها تسمح وتمنح صلاحیات واسعة للجماعات ا

  .جتماعیة والثقافیة وكذلك الریاضیة والترفیهیةالاقتصادیة و المركزیة في مختلف المجالات الا

ویترتب ،یةنالمعنویة والقانو داریة تمنح للجماعات المحلیة الشخصیة الإعتماد على اللامركزیة بالا -

هذا من ،القانوني بالمفهومو الذمة المالیة أستقلالیة المالیة بمفهومها السیاسي عنها منحها الا

  .من جهة ثانیة والإداریة الوظیفیةستقلالیة تمنح لها الاو ،جهة

هداف تسعى لتحقیقها في مختلف المجالات السیاسیة من ا للجماعات المحلیة مجموعة من الأإذ      

 الدیمقراطیةذلك  بمفهومها الواسع بما في الدیمقراطیةخلال تجسید التعددیة السیاسیة وتحقیق 

  .مستوى الوطنيالوبالتالي تحقیق التنمیة السیاسیة على مستوى الإقلیم وكذالك على ،التشاركیة

محلیة تلك المتعلقة بالجانب الإداري من خلال منح الجماعات هداف الأخرى للجماعات المن بین الأ

كذلك الإهداف الإجتماعیة عن طریق ،مثلا المحلیة سلطة إتخاذ القرارات الإداریة على مستوى إقلیمها

  .الإستجابة للمتطلبات السكان المحلین

بالجماعات المحلیة كهیئات إقلیمیة  تم الإعتراف 1962منذ الإستقلال الدولة الجزائریة في سنة        

 هیئة محلیة تابعة للدولة والولایة التي تعتبر الأساسیةللدولة والمتمثلة في البلدیة والتي تعد الخلیة 
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في نفس الوقت هیئة تابعة للحكومة المركزیة من خلال كون الوالي ممثلا للدولة للجماعات المحلیة و 

  .والحكومة المركزیة

دارة الجماعات الإتقلال كذلك تم السعي على تطبیق اللامركزیة منذ الإس       داریة في تسیر وإ

ن كانت اللامركزیة ،بالجماعات المحلیة ةمتعلقالالتنفیذیة ،والمراسیم في مختلف الدساتیر والقوانین،المحلیة وإ

ظام السیاسي المنصوص علیها مختلفة من فترة إلى أخرى خصوصا فیما بین الفترتین المتمیزتین في الن

عرفت عدة إصلاحات بعد ما تم التي ،شتراكيترة التي تم تبني فیها النظام الاالجزائري والمتمثلتین في الف

الإبقاء على نفس التنظیمات المتروكة من قبل المستعمر الفرنسي ثم عرف مجموعة من الإصلاحات 

أي إنشاء ؛التقسیم الإداري الجدید للدولة بصدور 1984وعرفت أوجها سنة  1967تدریجیا بدأت سنة 

  .جماعات محلیة إقلیمیة جدیدة

مبدأ وتطبیق ،لقد كان الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات منح الجماعات المحلیة الإستقلالیة      

المنصوص علیه صراحة في الدستور والمیثاق الوطني بهدف تقریب الإدارة من المواطن وتقدیم  اللامركزیة

  .الخدمات  أحسن

أما الفترة الثانیة والتي كانت مع إعلان التعددیة السیاسیة في البلد بإصدار الدستور الجدید لسنة       

ومنها ما تعلق بالجماعات المحلیة ونظام ،واكبته سلسلة إصلاحات في مختلف المجالات 1989

ذین منحا لوالولایة الجدیدین ال بإصدار قانوني البلدیة 1990هذه الإصلاحات سنة  انطلاقةكانت ،تسیرها

 ةستقلالیة المالیة والإداریة للجماعات المحلیة مع منح كل من البلدیالاالشخصیة المعنویة والقانونیة و 

والولایة صلاحیات واسعة فیما یخص تسیر الشؤون المحلیة دون السماح للوالي بصفته ممثلا للدولة في 

دارتها   .نحت للمجلس المحلي المنتخببل م،التدخل في تسیر البلدیة وإ
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لكن ر،ظام اللامركزیة إداریة في الجزائفیها مبدأ أو ن تطبیقأحسن مرحلة تم بأنها عرفت هذه الفترة       

صدار قانونین  بهدف ترقیة دور المجالس المحلیة المنتخبة تم إعادة النظر في قانوني البلدیة والولایة وإ

  .2012 ــ2011جدیدین في سنتي على التوالي 

ر المحلي للإقلیم بهدف یتسیالوفي ،لمجالس المحلیة حریة المبادرةاوفقا لهذین القانونین تم منح      

مقابل تقدیم خدمات راقیة ومنحت لها صلاحیات ،اخیل واسعةدتمكین الجماعات المحلیة من تحقیق م

  .واسعة في هذا المجال

تم فرض قیود وشروط ،للبلدیة والولایة وفقا لهذین القانونینعلى عكس القانونین السابقین و لكن          

دارة الإقلیم والتي تعلقت بتكریس هیمنة الوالي كممثل للدولة أو ما ،على الجماعات المحلیة في تسیر وإ

تعلق بالرقابة الشدیدة أو تقدیم الإعانات المصحوبة بشروط وتوجیهات من الحكومة المركزیة أو ما تعلق 

  ذلك ما،لمنتخب بالنسبة للقانون الولایةلواسعة الممنوحة للوالي مقابل المجلس الولائي ابصلاحیات ا

نسبیة ومقیدة بعراقیل وشروط  تمع اللامركزیة الإداریة الموجودة في القوانین وعلى الواقع بقی ضیتعار 

  .السالفة الذكر

راد تعرف بالأملاك الوطنیة ملاك مثلها مثل بقیة الأفالجماعات المحلیة مجموعة من الأللدولة و 

في تحدید  والباحثینما بین العلماء  اوقد عرفت جدلا واسع،هرت في فرنسا في القرن الثامن عشرظ  والتي

الوطنیة وتبیانها  بالأملاكتجاهات للتعریف اعلى هذا نحو وجدت ثلاث  ،ن أنواعهاامفهوم محدد لها وتبی

قسامها أن اعلى طبیعة المال في تعریفه للأملاك الوطنیة وتبی عرف بالإتجاه الطبیعي والذي إعتمد ؛الأول

عتماد على لاجوهره هو اوالإتجاه الثاني الذي هو التوجه التخصیص و  .ما بین أملاك عامة وأخرى خاصة

أما الإتجاه الثالث فباعد  .لمنفععة الخاصة ملكیة خاصةاإذا أملاك عامة و ،تخصیص المال للمنفعة العامة

  .السابقین إذ إعتبر الإدارة مسؤولة حول تبین الأملاك العامة والخاصة وتحدیدها تجاهینالابین  ما
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لكن من قبل تم تسیرها ،1984إلى غایة  ظهورهفي  االوطنیة في الجزائر تأخر  الأملاكعرف قانون      

  .یدل على أهمیتها بالنسبة للدولة إنما شيءإن دل هذا على ،وفقا قوانین خاصة لكل مجال

أنها لم تمیز ما ،حول هذه النصوص التي نظمت معظم الأملاك الوطنیة استنتاجهمجمل ما یمكن      

ولم تحدد تعریف خاص بالأملاك  ،لا یمكن التصرف فیهاالتي ،بین الأملاك الوطنیة العامة والخاصة

  .1975لسنة الوطنیة بل جاء ذلك لاحقا في القانون المدني 

م ربطها بالمجموعة الوطنیة التي تحدید وتعریف الأملاك الوطنیة وتتم  1984قانون  بعد اصدار        

أملاك  ،أملاك وطنیة إقتصادیة،خمسة أصناف أساسیة هي أملاك وطنیة عامة تضمنتهي ملك للدولة و 

ومن ضمنها هناك أملاك طبیعیة وأخرى ،أملاك وطنیة عسكریة وأخرى خارجیةو،تخصةسوطنیة م

  .ك عقاریة ومنقولةصناعیة وأملا

لقد حمل هذا القانون مجموعة من التناقضات والإختلالات في تحدیده للأملاك الوطنیة وطریقة       

  .بالمجموعة الوطنیة إي ملك للدولة و لا یمكن التصرف فیها  اإستغلالها إذ أنه ربطه

قانون الجدید للأملاك الوطنیة في سنة الوجاء ،مع التحولات التي عرفتها الدولة وجب إعادة النظر فیهلذا و 

لقد جاء هذا القانون بتغیرات واضحة  .ساري المفعول إلى یومنا هذاال 2008في  المعدل والمتمم 1990

بل حدد أملاك وطنیة تابعة للدولة ،ولم یربطها بالمجموعة الوطنیة،في تحدیده وتعریفه للأملاك الوطنیة

دارة هذه ولكل ،خرى للولایة وأخرى للبلدیةأو  جهة من هذه الجهات أملاك عامة وخاصة وحدد طرق تسیر وإ

  .الأملاك

یعد موضوع التنمیة بصفة عامة والتنمیة المحلیة بصفة خاصة موضوع متشعب بتشعب وتعدد      

أنها  إلا،التي تناولتها النظریاتما أدى إلى تعدد ،تجاهات الخاصة بهامجالاتها لذا تعددت التعاریف والا
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عتمادها على فكرة التغیر في امشتركة في هذه التعریف تمثلت في مجموعة من الخصائص الجمعت 

  .المجتمع 

وكان أول ظهور ،تعد التنمیة المحلیة شكل من أشكال التنمیة ظهرت في ستینات القرن الماضي      

تعتبر التنمیة المحلیة الأداة التي یمكن من خلالها تحقیق تعاون فعلي وحقیقي ما بین ،فعلي لها بفرنسا 

عن طریق  مشاركة ،المحلیة في مختلف المجلات المجتمعاتلنهوض بمستویات لوالحكومات  السكان

  .ین أدرى بمتطلباتهم وتوجهاتهمین السكان المحلأعتبار االسكان في تحقیق التنمیة على 

أي توفیر ،ما تعلق بالجانب المالي؛لتحقیق التنمیة المحلیة أهمایتطلب توفیر مجموعة من الشروط        

وضع المخططات والتوجهات التي تأخذها في و ،ومنح الحق في إدارتها،موارد مالیة ذاتیة للهیئات المحلیة

   .للتنمیةالمحرك الرئیس العنصر البشري  یعد إذوكذلك متطلبات بشریة ،هذا المجال

شتراكي في تحقیق كان النمط الا ؛نماط تحقیق التنمیة المحلیة الأولأعرفت الجزائر نمطین من        

ذلك للأعتماد على الإقتصاد و ،أسلوب التخطیط المركزيعتماد على القطاع العام و بالا التنمیة المحلیة

ریات الولائیة وقد یتشرف علیها المدممركزة التي الغیر رافقتها المخططات ،الموجه في تحقیق التنمیة

  .عرفت الجزائر في هذه الفترة ثلاث مخططات رئیسیة

أما التنمیة المحلیة في نمطها الثاني جاءت بعد إقرار التعددیة السیاسیة والإعتماد على إقتصاد       

بقیت محصورة إلا أنها ،أین تم فتح المجال للبلدیات في المساهمة في تحقیق التنمیة المحلیة،السوق

بالإدارة المركزیة نتیجة لضعف الموارد المالیة للبلدیات وأغلب هذه البلدیات عاجزة مالیا تعتمد على 

ولیس إعدادها  ،وبقي دور البلدیة في  التنمیة المحلیة محصورا في مجال تنفیذها فقط،الإعانات الحكومیة

  .وتمویلها
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في نصوص تشریعیة مختلفة من ،جاء ذلك الإستقلاللجماعات المحلیة أملاك وطنیة منذ لمنحت      

لهذه الأملاك  أهمیة نحلم یم 1976و1963تور سإلا أن كل من د،قبل صدور قانون الأملاك الوطنیة

قتصادیة  1984وبصدور قانون ،داریةالإمن إقراره على مبدأ لللامركزیة  بالرغم منحت لها أملاك عامة وإ

   .الوطنیة والتي تعود للدولة أي أملاك شكلیة فقط إلا أنها ربطت بالمجموعة،ومستخصة

ل القانون الجدید للأملاك الوطنیة منحت لها أملاك عامة وخاصة منها أملاك عقاریة ظأما في      

  .وأخرى منقولة

تعد الأملاك الوطنیة التابعة للجماعات المحلیة مصدرا مهما لها في جلب الموارد المالیة اللازمة       

وتحقیق التنمیة المحلیة وفقا للمبدأ اللامركزیة الذي یعتمد على ،حاجیات الجماعات المحلیةلتغطیة 

دارتها من ،إستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة حسب القوانین تم منحها الإستقلالیة في تسیر املاكها وإ

حقیقة تم حصر و تقید هذه الصلاحیات بمنح صلاحیات لفي الكن ،قبل المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة

دارة الأملاك التابعة للجماعات  واسعة للوالي على إعتبار أنه ممثلا للدولة في تسیر وإ

  .وبالخصوص بعد صدور قانوني البلدیة والولایة الجدیدین،المحلیة

ك الوطنیة وقوانین ن أملاك الجماعات المحلیة تسیر وفق نظام مزدوج مابین نظام أملاإ        

لى تسیرها بتداخل في الصلاحیات وترك تحدید وهذا له تأثیراته السلبیة ع،حلیةالجماعات الم

جیدة في قوانین وكذلك لم تحدد بصفة  .وفقا للتنظیمات المعمول بها،لأملاكار یلیات تسیآالإختصاصات و 

یر الأملاك یخر وخاص بتسآفیذي بل حددت في مرسوم تن،الجماعات المحلیة خصوصا ما تعلق بالولایة

  .في تداخل ما بین مختلف الهیئات في تسیرها عكاساتانة مما نتج عنه الوطنی
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جدا التي تساهم بها  الضئیلةضعف الدور التنموي لأملاك الجماعات المحلیة بالنظر إلى النسبة -

بالنظر للأهمیة البالغة التي  بالمئة 10 إذ لا تتعد،مداخیلها من هذه الأملاك في إعداد میزانیة الولایة

بإعتباره المورد المالي الثاني للجماعات المحلیة من بین مواردها ،تكتسیها بالنسبة للجماعات المحلیة

لتمویل التنمیة المحلیة في حال تم إستغلالها بطریقة جیدة  احقیقی امنها تعد هذه الأملاك مصدر . الذاتیة

  .وظیفیةو ،إداریة ،عات المحلیة من مختلف النواحي مالیةیتم تحقیق الإستقلالیة للجما بفضلها

نالت من أملاك الجماعات المحلیة مجموعة من المشاكل أثرت على دورها ومردودیتها بالنسبة       

  :ما یليتمثلت أساسا فی ،للجماعات المحلیة والتنمیة المحلیة بصفة خاصة

مداخیل هامة   منمما أدى إلى حرمانها ،الأملاك لهذهالامثل الإستغلال سوء ر و یسوء التنظیم والتسی-

وستجرد البلدیات من سبة  فوضویةبطریقة  ةهي مستغل ومنها ما 1981فمنها ما تم بیعها بعد قانون 

الذي أقر بتسویة العقارات المنجزة بطریقة فوضویة على أراضي  15-08كبیرة لهذه الأملاك وفقا لقانون 

هي  ومنها ما،منح لهم حق الملكیة أما بعدها فتنزع منهم 2008منجزة قبل تابعة للبلدیات حیث إذا كانت 

  .اء المجالس المحلیة المنتخبةضللصراعات أع مهملة مع غیاب الصیانة الدوریة لها وجعلها رهینة

میزانیة المشاریع التنمویة نتیجة للإختلالات التي تعاني منها العجز أملاك الجماعات المحلیة في تمویل -

 ویحدمما یجعل منها تعاني من التبعیة للحكومة ،المحلیة التي هي في الأساس رهینة للإعانات الحكومیة

  .الإعانات مشروطة إستقلالها المالي  كون هذه

ستغلال أملاك الجماعات المح - لیة نتیجة حتمیة تأثیرات وضعیة الإقتصاد الوطني على تسیر وإ

الإقتصاد  وضعیةیجعل منها ومن التنمیة المحلیة متوقفة على مما ،عانات الحكومیةإعتمادها على لا

تزاید إهمال الجماعات  بالتالي،وتزداد معها التبعیة والإتكال عاناتالإالوطني في حال الرفاهیة تزداد 
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له سلبیات أخرى على الجماعات المحلیة بصفة  ما .المحلیة لأملاكها وقتل روح المبادرة في إستغلالها

تخصیص هذه الإعانات جعل التنمیة المحلیة بلقرار المحلي امنها توجیه ،ها بصفة خاصةعامة وأملاك

دارة أملاكهایتسال علىمخططة بمخططات مركزیة وأكثرها خطورة شدة الرقابة على النشاط التنموي و    .یر وإ

أملاك الجماعات المحلیة نتیجة للثغرات الموجودة في طریقة  التلاعبات والتجاوزات في إستغلال -

ستغلال هذه الأملاك مستحقات المالیة العائدة من المما جعل منها فضاء للإحتیال والتلاعب ب،إستعمال وإ

كذلك نتیجة للتنازع الدائم ما بین مصالح الجماعات المحلیة ومصالح أملاك ،إستغلالها للجماعات المحلیة

  .تسیرها الدولة في

د مالیة الذي خلق بلدیات دون موار  1984سوء التقسیم الإداري وبالخصوص التقسیم الإداري لسنة  -

  .عاجزة نتیجة لضعف موارد

حیث كانت معانات الجماعات المحلیة دائمة ،ضعف التأطیر البشري على مستوى الجماعات المحلیة -

  .ي یسمح بإستغلال أملاكها بأفضل طریقةذلا في تسیرها الكفء البشريفي عدم توفرها على العنصر 

دارة أملاك الجماعات المحلیة  - واسعة على حساب الصلاحیات بحكم الهیمنة الوالي في تسیر وإ

ر أملاك الجماعات المحلیة بصفته تجسد هیمنته وتقیده في تسی،المجالس المحلیة البلدیة والولائیة المنتخبة

لامركزیة الإداریة المنصوص علیها في مختلف النصوص مع مبادئ ال ضما یتعار ،ممثل للدولة

  .التشریعیة

مین لأجل تث،إجتماع مابین وزیر الداخلیة والولاة في الجزائر یعقدأنه في كل سنة  الإشارةتجدر بنا       

على حسن  في كل مرة تكون توصیات وتشدیداتو ،وتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة

إستغلال الأملاك المحلیة للجماعات المحلیة وتكریسها لخدمة التنمیة المحلیة،إلا أن هذه التوصیات 
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متطلبات التنمیة المحلیة للأسباب النسبة لوالإقتراحات تتناقض مع الواقع بحكم عائداتها جد ضئیلة ب

ى وجه الخصوص وهذا ما هو في لذا وجب إعادة النظر في قانون البلدیة عل،والعوامل السابقة الذكر

  .صدد التفكیر فیه حالیا

على هذا الأساس خلصنا من خلال هذه الدراسة التي تمحورت حول البحث في مدى إستقلالیة        

ما یقابلها مة لها و ظأملاكها عن طریق الخوض في النصوص القانونیة المن الجماعات المحلیة في تسیر

تسیر الجماعات عتبارت مسبقة للنظام اعلى  صلتنمیة المحلیة وهذا بالأخفي الواقع و دورها في تحقیق ا

داریة و هو اللامركزیة إداریة وما یترتب عنالمحلیة ككل ألا و  للجماعات  وظیفیةها من إستقلالیة مالیة وإ

على مبدأ صراحة فكانت نتیجة لبحثنا في هذا المجال بالرغم من أن جل النصوص القانونیة أقرت ،المحلیة

ستقلالیة الجماعات المحلیةالإاللامركزیة  دارة أملاكهابما فیها تلك ا،داریة وإ إلا  .لإستقلالیة في تسیر وإ

ذلك و ،ة سواء من خلال توزیع الصلاحیاتحقیقة تبقى نسبیة ومقیدة من قبل الحكومة المركزیال أنها في

ق بإزدواجیة نظام لو فیما تع،أولة في تسیرهاالتداخل ما بین مصالح الجماعات المحلیة ومصالح أملاك الد

قوانین ،ما جاء في قانون الأملاك الوطنیة،ن لم نقل ثلاثةإإذ أنها تسیر بنظامین قانونیین ،تسیرها

دارة و ،الجماعات المحلیة ستغلال أملاك الجماعات المحلیةوقانون تسیر وإ تسیر بطریقة مركزیة ما جعلها ،إ

لیس ها في مجال التنفیذ فقط و صلاحیات الجماعات المحلیة في تسیر أملاكوحصر ،أكثر منها لامركزیة

  .عداد والتخطیطالإ

وتتخبط في مجموعة  الإهمالأثر علیها سلبا جعلها أقل مردودیة وفي أغلب الحالات تعاني من  ما      

من المشاكل أثرت على دورها في تحقیق التنمیة المحلیة وجعلت من هذا الدور شبه منعدم بالرغم من 

كانت قد تكون كفیلة بالنهوض بالتنمیة المحلیة وجلب ،كونها المورد المالي الثاني للجماعات المحلیة
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عانات الحكومیة والتخلص من التبعیة للحكومة القضاء على الإ بالتاليو ،الموارد المالیة للجماعات المحلیة

  .المركزیة وما ینتج عنها خصوصا فیما تعلق بالرقابة

دراسة میدانیة للوقوف على الواقع الفعلي لهذه الأملاك سب طبیعة الموضوع إستدعى قیامنا بح   
لولایتین هما بلدیة ذراع كانت هذه الدراسة في بلدیتین تابعتین ،على الإشكالیة المطروحةللإجابة الكاملة و 

جاءت هذه الدراسة وفقا للمنهج ،بن خدة التابعة لولایة تیزي وزو وبلدیة بغلیة التابعة لولایة بومرداس
  :تبین لنا ما یليها من خلالو المقارن أي دراسة مقارنة،

تمتلك بلدیة ذراع بن خدة ذات طبیعة صناعیة ،إن هاتین البلدیتین ذات طبیعة مختلف لكل بلدیة    
أما بلدیة بغلیة فهي ذات طبیعة خصوصا في مجال العقارات المبنیة،مجموعة من الأملاك المختلفة 

إذ یوجد بها مجموعة معتبرة من ،فلاحیة تمتلك أملاك وطنیة متنوعة خصوصا في المجال الزراعة
  .معتبرة العقارات على شكل الأراضي ومنها الأراضي الزراعیة بالإضافة إلى ثروة غابیة

كل من بلدیة ذراع بن خدة وبغلیة تعرف تدخل للسلطات المركزیة والهیئات الممثلة لها على مستوى     
الجانب المالي في تسیر أملاكها نسبیة بالخصوص في  ما جعل إستقلالیتها،أقالیم الجماعات المحلیة

ریة أملاك یمدو تباره ممثلا للدولة،ر الوالي بإعمن بین المتدخلین في هذه الصلاحیات نذكوكذلك الإداري،و 
  .مصالح العمومیة للهیئات المركزیة على مستوى الولایةوالالدائرة، و الدولة،

ما بین قوانین الجماعات ،إن تسیر أملاك البلدیتین یعرف إزدواجیة في قوانین إدارة وتسیر هذه الأملاك   
ر أملاك الدولة العامة یالخاص بتسیمرسوم التنفیذي الوكذلك المحلیة، قانون الأملاك الوطنیة،

في كثیر من الحالات یترتب عنه و ،سلبیة یؤدي إلى عرقلة تسیرها یعود على البلدیتین بآثاروالخاصة،
دارتها فیما بین مصالح مجالس الشعبیة البلدیة  تداخل في الصلاحیات الموكلة للبلدیة في مجال تسیرها وإ

  .ى مستوى الإقلیموالولائیة ومصالح الهیئات المركزیة عل
ملاك تعاني من واقع متدني مخالف لما هو موجود في القانون بسبب المشاكل التي إن أغلب هذه الأ     

بالخصوص في ،هم من قبل البلدیةعدون رد علیها همال وتعدي المواطنینالاتعرفها من سوء الإستغلال و 
تأثیر لن قبل ممثلي الحكومة المركزیة نتیجة لكثر تدخلا مأا و بلدیة بغلیة التي تعتبر أملاكها أكثر تضرر 
على عكس أملاك بلدیة ة بصفة عامة وأملاكها بصفة خاصة،السلبي والكبیر للعشریة السوداء على البلدی

دین من هذه یمستفالذراع بن خدة التي وضعیتها أحسن بكثیر من بلدیة بغلیة وتفرض الصرامة على 
  .یة في أجالها المحددةالمالیة للبلد الأملاك إذ أغلبهم یدفعون مستحقاتهم
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بسبب لا أنها تعرف تنمیة محلیة بطیئة،إ،تعتبر التنمیة المحلیة الهدف الأساسي لكل من البلدیتین    
ما جعلها تعتمد على المحلیة في البلدیتین بصفة عامة،الدور الضعیف لهذه الأملاك في تمویل التنمیة 

  .  یكرس لتبعیتها للحكومة المركزیةة مما یحد من إستقلالیتها و بغلی بلدیة خاصةالإعانات الحكومیة 
دارتهاجب إعادة النظر في هذه الأملاك و تو  بصفة عامة و  لذا       من ،بالخصوص في نظام تسیرها وإ

خلال إعادة النظر في مختلف القوانین المنظمة للأملاك الوطنیة بصفة عامة  أملاك الجماعات المحلیة 
لها بالطریقة التي و محددا والعمل على توحید هذه القوانین في قانون واحد یكون جامع ،بصفة خاصة

.بل في الجانب العملي كذلكـ،كلا ینبغ الوقوف فقط عند الإصلاح القانوني لهذه الأملاو ،تجعلها أكثر فعلیة  

جدیدة على المستوى الوطني وعلى  بتدابیرولتطویر وتفعیل الأملاك المحلیة للبلدیتین وجب الأخذ       
  :ومن أهم هذه الإجراءات والتي هي عبارة عن مقترحات من قبلنا نذكرها كالآتي،مستوى البلدیات كذلك

المحلیة  إعادة النظر في المنظومة القانونیة المنظمة للأملاك الوطنیة بصفة عامة وأملاك الجماعات -
سییر الجماعات السلطات المركزیة والهیئات الممثلة لها في تلأجل توحیدها والحد من تدخل بصفة خاصة،

والتحدید الصریح لكل جهة في الصلاحیات المخولة لها في هذا المجال لمنع تداخل في المحلیة لأملاكها،
  .الصلاحیات الموجود في القانون الحالي

تناسب مع القیمة الحقیقیة وضع سعر یستغلال أملاك الجماعات المحلیة و الحد أو إلغاء رمزیة أسعار ا -
  .مع الأسعار السوق الحالیة ومكان العقار ومساحته یتناسبللعقار المستعمل بما 

من الرقابة القبلیة والتقلیل  ،تفعیل دور الرقابة المالیة لاستغلال أملاك الجماعات المحلیة -
  . عامة من الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة بصفة التقلیلوالبعدیة،وكذلك 

تحفیز الجماعات المحلیة والسماح لها بإقامة مشاریع خاصة مشتركة مع الخواص بهدف تحقیق التنمیة  -
یة   .المحلیة الفعلیة للأقالیم المحلّ

: مابین إدارات المصالح التالیةإنشاء مكاتب متخصصة على مستوى البلدیات وتكون مكاتب مشتركة  -
ستغلال هذه الأملاك تكون البلدیة،الولایة،إدارة أملاك الدولة،الضرائب، في حال یكون هناك تجاوزات في إ

 یكون هناك تهرب هناك السرعة و الفعالیة اللازمة في التدخل وكل جهة تكون على درایة بالأمر حتى لا
 .من المسؤولیات
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  01الملحق رقم  

  .یتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14مؤرخ في  30 – 90قانون رقم

.یحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنیة وكذا القواعد بتكوینها وتسییرها ومراقبة استعمالها: المادة الأولى  

من الدستور تشتمل الأملاك الوطنیة على مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها  18و  17 عملا بالمادتین: 2المادة 
: وتتكون هذه الأملاك الوطنیة من. الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة  

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة -          

.العمومیة والخاصة التابعة للولایةالأملاك  -          

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة -          

الثانیة السابقة التي لا  من هذا القانون تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك المنصوص علیها في المادة 12عملا بالمادة : 3المادة 
.غرضها یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو  

.أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة امتلاك ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة  

.الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز: 4المادة   

ة للأملاك الوطنیة الخاصة والتصرف فیها لهذا القانون ولأحكام النصوص التشریعیة المعمول تخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التابع
.بها  

تسیر و تستغل وتستصلح المؤسسات والمصالح والهیئات والمنشآت أو مقاولات الدولة والجماعات العمومیة الأخرى الأملاك : 5المادة 
.أو استعمالها على تحقیق الأهداف المسطرة لهاالوطنیة وتوابعها التي تساعد بحكم طبیعتها وغرضها   

.و لهذا الغرض یتعین علیها أن تسهر على حمایتها والمحافظة علیها  

یتعین على مستعملي الأملاك الوطنیة والمستفیدین منها وحائزیها بأیة صفة كانت أن یسیروا وفق القوانین والتنظیمات الجاریة : 6المادة 
ئل الإنتاج أو الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهم أو حققوها في إطار مهامهم والأهداف المسطرة لهم،بها العمل، الأملاك و وسا  

یتحمل مستعملو الأملاك الوطنیة، في إطار التشریع الجاري به العمل مسؤولیة الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات : 7المادة
.اء أسندت إلیهم في شكل تنازل كامل أو من أجل الانتفاع أو كانت في حوزتهمواستغلالها وحراستها سو   

یتمثل الجرد العام للأملاك الوطنیة في تسجیل وصفي وتقییمي لجمیع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهیاكلها : 8المادة
.والجماعات الاقلیمیة  

ف أنواعها حسب الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها، هدفه ضمان حمایة الأملاك الوطنیة یتعین إعداد جرد عام للأملاك الوطنیة على اختلا
.والحرص على استعمالها وفقا للأهداف المسطرة لها  

.ویبین هذا الجرد حركات هذه الأملاك ویقوم العناصر المكونة لها  

دیة والسلطات المسیرة الأخرى تمثل الدولة والجماعات الاقلیمیة في عقود یتولى الوزراء المعنیون والولاة ورؤساء المجالس البل: 9المادة
.التسییر المتعلقة بالأملاك الوطنیة طبقا للصلاحیات التي تخولها إیاهم القوانین والتنظیمات  

قیلمیة في الدعاوى القضائیة یتولى الوزیر المكلف بالمالیة والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل الدولة والجماعات الا: 10المادة
.المتعلقة بالأملاك الوطنیة طبقا للقانون  



 الملاحق
 

160 
 

.تتولى أجهزة الرقابة المنصوص علیها في القانون، كل حسب اختصاصه رقابة تسییر الأملاك الوطنیة والمحافظة علیها: 11المادة  

تكوین الأملاك الوطنیة: الجزء الأول  

قوام الأملاك الوطنیة: الباب الأول  

تعریفها وتكوینها:الفصل الأول  

الأملاك الوطنیة العمومیة:القسم الأول  

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف : 12المادة
ما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه  الحالة، بحكم طبیعتها أن تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا الجمهور المستعمل إما مباشرة وإ

.من الدستور 17مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة بمفهوم المادة   

.لا یمكن أن تكون الأملاك الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق تملیكیة  

یخضع توزیع الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للدولة والأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة والأملاك الوطنیة العمومیة : 13المادة 
لمعمول التابعة للبلدیة، وكذا تسییرها من قبل مختلف الجماعات العمومیة لمبادئ وقواعد وضعها وتخصیصها وتصنیفها طبقا للقوانین والتنظیمات ا

.بها  

.تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومیة الطبیعیة و الأملاك العمومیة الاصطناعیة: 14المادة   

:تشتمل الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة خصوصا على ما یأتي: 15المادة   

.شواطئ البحر -  

.قعر البحر الإقلیمي وباطنه -  

.الداخلیةالمیاه البحریة  -  

.طرح البحر ومحاسره -  

مجاري المیاه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقابة المجاري والبحیرات والمساحات المائیة الاخرى أو المجالات  -
.الموجودة ضمن حدودها كما یعرفها القانون المتضمن قانون المیاه  

.المجال الجوي الإقلیمي -  

موارد الطبیعیة السطحیة الجوفیة المتمثلة في الموارد المائیة بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازیة والثروات الثروات وال -
یة الواقعة في المعدنیة، الطاقویة والحدیدیة والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحریة، وكذلك الثروات الغاب

أو الجرف القاري والمناطق البحریة الخاضعة للسیادة الجزائریة أو /كامل المجالات البریة والبحریة من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و
.لسلطتها القضائیة  

:تشتمل الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة خصوصا على ما یأتي: 16المادة   

الأمواج  الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر -  

السكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها -  

الموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها لحركة المرور البحریة -  
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.المواني الجویة والمطارات المدنیة والعسكریة وتوابعها المبنیة أو غیر المبنیة المخصصة لفائدة الملاحة الجویة -  

.الطرق العادیة والسریعة وتوابعها -  

.المنشآت الفنیة الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومیة -  

الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن الأثریة  -  

الحدائق المهیأة -  

البساتین العمومیة  -  

الأعمال الفنیة ومجموعات التحف المصنفة  -  

المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة  -  

الوطنیة  المحفوظات -  

حقوق التألیف وحقوق الملكیة الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیة  -  

.المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة أو المهیأة لإنجاز مرفق عام -  

.جوا المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني برا و بحرا و -  

الأملاك الوطنیة الخاصة :القسم الثاني  

:تشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والولایة والبلدیة على: 17المادة   

 العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها. 
 الحقوق والقیم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلیة في إطار القانون. 
  الأملاك و الحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة و الولایة و البلدیة و إلى مصالحها و مؤسساتها العمومیة

 .ذات الطابع الإداري
 تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود إلیها الأملاك التي ألغي تخصیصها أو. 
  الأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة من الأملاك الوطنیة التابعة للدولة و الولایة و البلدیة و التي استولى علیها أو شغلت دون حق و

 .من غیر سند و استردتها بطرق قانونیة
   :بعة للدولة خصوصا على ما یأتيتشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة التا: 18المادة 

كانت جمیع البنیات و الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي ملكتها الدولة و خصصتها لمرافق عمومیة و هیآت إداریة سواء أ 
 تتمتع بالاستقلال المالي أم لم تكن كذلك

العمومیة التي اقتنتها الدولة أو آلت إلیها و إلى مصالحها أو هیئاتها الإداریة جمیع البنیات و الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة 
  .أو امتلكتها أو أنجزتها و بقیت ملكا لها

 العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري و كذلك المحلات التجاریة التي بقیت ملكا للدولة. 
 الجرداء غیر المخصصة التي بقیت ملكا للدولة الأراضي. 
 الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم. 
 الأمتعة المنقولة و العتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة و إدارتها و مصالحها و المنشآت العمومیة ذات الطابع الإداري فیها. 
 ثات الدبلوماسیة و مكاتب القنصلیات المعتمدة في الخارجالأملاك المخصصة أو التي تستعملها بع 
  الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طریق الهبات و الوصایا و التركات التي لا وارث لها و الأملاك الشاغرة و الأملاك التي لا مالك

 .لها و حطام السفن و الكنوز
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 ئیاالأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزینة نها. 
  الحقوق و القیم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة و تمثل مقابل قیمة الحصص أو التزویدات التي تقدمها للمؤسسات العمومیة و

 أدناه 49كذلك الحقوق و القیم المنقولة المذكورة في المادة 
 دولةالأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة والأراضي الرعویة التي تملكها ال. 
  السندات و القیم المنقولة التي تمثل مقابل قیمة الأملاك و الحقوق المختلفة الأنواع التي تقدمها الدولة بغیة المساهمة في تكوین

 الشركات المختلطة الاقتصاد وفق للقانون
:تشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة خصوصا على ما یأتي :19المادة   

 الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة و التي تملكها الولایة و تخصص للمرافق العمومیة والهیئات  جمیع البنایات و
 .الإداریة

  المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها الباقیة ضمن أملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها
 .الخاصة

 عقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الولایةالأملاك ال. 
 الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكها الولایة. 
 الأمتعة المنقولة و العتاد الذي تقتنیه الولایة بأموالها الخاصة. 
 الهبات و الوصایا التي تقدم للولایة و تقبلها حسب الأشكال و الشروط التي ینص علیها القانون. 
 یة ملاك الناتجة عن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو البلدیة التي تتنازل عنها كل منهما للولایة أو تؤول إلیها أیلولة الملكالأ

 .التامة
 الأملاك التي ألغي تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة أو العائدة إلیها. 
 و القیم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولایة و التي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة أو  الحقوق

 .دعمها المالي
:تابعة للبلدیة خصوصا على ما یأتيتشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة ال :20المادة   

 البنایات و الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها البلدیة و تخصص للمرافق العمومیة والهیئات  جمیع
 .الإداریة

 المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها الباقیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة التي أنجزتها بأموالها الخاصة 
 ء غیر المخصصة التي تملكها البلدیةالأراضي الجردا. 
 الأملاك العقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها البلدیة أو أنجزتها بأموالها الخاصة. 
 العقارات و المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكیتها إلى البلدیة كما عرفها القانون. 
 ن الوظیفیة التي عرفها القانون و نقلت ملكیتها إلى البلدیةالمساكن المرتبطة بالعمل أو المساك. 
 الأملاك التي ألغي تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للبلدیة و العائدة إلیها. 
 الهبات و الوصایا التي تقدم للبلدیة و تقبلها حسب الأشكال و الشروط التي ینص علیها القانون. 
 ملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو الولایة التي تتنازل عنها كل منها للبلدیة أو آلت إلیها أیلولة الملكیة الأملاك الناتجة عن الأ

 .التامة
 الأملاك المنقولة و العتاد الذي اقتنته البلدیة أو أنجزته بأموالها الخاصة. 
 یم مقابل حصص مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة و الحقوق و القیم المنقولة التي اقتنتها البلدیة أو حققتها و التي تمثل ق

 .دعمها المالي
الجرد والرقابة:الفصل الثاني  

الجرد:القسم الأول   

أعلاه یعد جرد عام للأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة اعتمادا علا 8عملا بالمادة :  21المادة   

.الإقلیمیةجرد الأملاك التي تملكها الدولة والجماعات    
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.ویحدد التنظیم شكل إدراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكیفیاتها  

.یحدد التنظیم شكل جمیع سجلات جرد الأملاك المنقولة دوریا وقوامها وكیفیات مسكنها:22المادة        

لمستفیدة من بعض الأملاك الوطنیة أو المالكة لها أن تسیرها وفق ا بتعین علا المصالح: 23المادة        

.الأهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وأن تقوم بتسجیلها وترقیمها طبقا للأحكام التشریعیة       

الرقابة :القسم الثاني                                                        

الرقابة الداخلیة التي تعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولها أیها القانون  تتولى أجهزة: 24المادة      

والسلطة الوصیة معا رقابة الاستعمال الحسن للأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتها وغرض تخصیصها     

  وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجیة حسب تخصص كل منها وفق الصلاحیات التي یخولها أیها التشریع  

وسجلات الجرد) سجلات القوائم ( تبین المحسبات والفهارس والجداول وسجلات الترقیم : 25المادة   

التسجیل الأمین لحركات الأملاك الوطنیة وینبغي أن یعكس هذا التدوین بكیفیة دقیقة وصحیحة أوضاع   

ة والقضائیة والعقوبات الأملاك ومحتواها الحقیقي وملكیتها أو تخصیصها قصد تفادي الملاحقات الإداری   

 المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها 

تكوین الملاك الوطنیة:  الباب الثاني  

حكام مشتركة أ: الفصل الأول  

.تقام الأملاك الوطنیة بالوسائل القانونیة أو بفعل الطبیعة: 26المادة   

التعاقدیة التي تضم بمقتضاها أحد الملاك إلى الأملاك الوطنیة حسب الشروط المنصوص  وتتمثل الوسائل القانونیة في تلك الوسیلة القانونیة أو
.علیها في هذا الباب  

:ویتم اقتناء الأملاك التي یجب أن تدرج في الملاك الوطنیة بعقد قانوني طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بهما حسب التقسیم الأتي   

  .العقد والتبرع والتبادل والتقادم والحیازة: تخضع للقانون العام طرق الاقتناء التي -
  نزع الملكیة وحق الشفعة : طریقان استثنائیان یخضعان للقانون العام -

تكوین الأملاك الوطنیة العمومیة: الفصل الثاني  

إما :أدناه والإجراءان هما 37إلى /35أحكام المواد من یمكن أن یتفرع تكوین الأملاك الوطنیة العمومیة عن إجراءین متمیزین مع مرعاة : 27المادة 
ما التصنیف -    تعین الحدود وإ  

ذي یجب أن وحتى یكون تعین الحدود والتصنیف مقبولین یجب أن یسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا معینا بترتیب علیه التملك القبلي للملك ال
 یدرج في الأملاك الوطنیة العمومیة 

تختلف عملیة الإدراج في الملاك العمومیة حسب طبیعة الملك الوطني العمومي المعني كما یأتي : 28المادة   

  .یثبت الإدراج في الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة بالعملیة الإداریة لتعین الحدود -
لطرق الموصلات وعلى أساس یكون الإدراج في الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة على أساس الاصطفاف بنسبة  -

  التصنیف حسب موضوع العملیة المقصودة بالنسبة للأملاك الأخرى
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تعین الحدود هو معاینة السلطة المختصة للحدود الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة : 29المادة   

غ الأمواج أو المیاه المتدفقة أعلى مستواها حدود حین تبل/ وتبین هذه العملیة بالنسبة لشواطئ البحر من جهة الأرض وبالنسبة لضفاف الأنهار 
.المساحات التي یغطیها المد و الجزر أو مجاري المیاه أو البحیرات  

.ولهذه العملیة طابع تصریحي  

 ولا تتم إلا بمراعاة حقوق الغیر بعد استشارته لزوما لدي القیام بإجراء المعاینة 

للمجاورین وینشر طبق للتشریع المعمول به  ویبلغ عقد التعین الحدود  

.هدف الاصطفاف هو إثبات تعین الحدود الفاصلة بین الطرق العمومیة والملكیات المجاورة:30المادة   

:أحكام تتعلق بالرقابة :الثالثالفصل   

ة و هیئات التصفیة الإداریة و أسلاك من الدستور تمار المؤسسات الوطنی 160إلى  152طبقا للأحكام الواردة في المواد من : 131المادة
الموظفین، و مؤسسات المراقبة، كل فیما یخص رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنیة وفقا للقوانین و التنظیمات التي تحدد 

.اختصاصاتهم  

للقواعد و الإجراءات القانونیة المعمول بها في مجال تخضع رقابة المیزانیة و التصفیة الإداریة للحسابات المتعلقة بعائدات الأملاك  :132المادة 
.المالیة العمومیة  

 لا یجوز أن تخالف الأحكام القانونیة المعمول بها و المتعلقة بالتسییر الظاهر و التسییر المستتر المطبقة على أملاك التابعة للأملاك: 133المادة 
.الوطنیة  

ك الوطنیة في إطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال الأملاك الداخلیة في الأملاك تتمتع الإدارة المكلفة بالأملا: 134المادة 
.الوطنیة الخاصة و الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للدولة المخصصة أو غیر المخصصة  

غلها المصالح العمومیة التابعة للدولة بأیة صفة وتطبق هذه الأحكام أیضا على رقابة الظروف التي تتم فیها استعمال المحلات التي تش         
.كانت  

تسهر الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة على مركزة عملیات الجرد و إنجازها، ز تتابع سیرها وضبطها باستمرار وتراجعها دوریا، و : 135المادة 
.لهاأعلاه واستغلا 23و 21تتولى بهذه الصفة مركزة المعطیات المذكورة في المادتین   

 



 قائمة المراجع
 

170 
 

 - 1 المراجع باللغة العربیة:

 أولا الكتب

مبادئه نشأته وتطوره وأسالیبه وخطواته و (هج خدمة المجتمع من،البطریق محمد كامل 01-

   ).ن،س،د(مكتبة القاهرة الحدیثة: مصر،)ومنظماته

للنشر  دار هومة:الجزائر،الحمایة الجزائیة للمال العام،الدلیمي نوفل علي عبد االله صفى 02-

  .2005،والتوزیع

  .2005 ،یاسین للخدمات الطلابیة:عمان،أسس و تطبیقات: المحلیة الإدارة عودة، المعاني أیمن 03 -

.2010،دار وائل لنشر والتوزیع:الأردن،1ط،الإدارة المحلیة ،المعاني أیمن عودة 04-  

مكتبة دار الثقافة للنشر : عمان،الإدارة المحلیة وعلاقتها بالسلطة المركزیة،العبادي محمد ولید 05 -

  .1998, والتوزیع

الدار الدولیة للنشر : مصرالطبعة الأولى،التنمیة التكنولوجیا مفهومها ومتطلباتها،،العبید فهد 06-

  .1989،والتوزیع

.2000،دار وائل لنشر والتوزیع: عمان،1ط،نظرات حول الدیمقراطیة ،العزوي محمد سلیم 07-  

  .2000 ،یاسین للخدمات الطلابیة: عمان ،إدارة التنمیة وتطبیقاتها،العوالمة نائل 08-  

دار : الإسكندریة،علم إجتماع التنمیة، دراسة في اجتماعیات العالم الثالثالسماطولي نبیل، 09-  

  . 1996،المعرفة الجامعیة

.2001،الجامعة الأردنیة: عمان ،إدارة المؤسسات العامة ،الفرحان أمل وعودة المعاني أیمن10-  

.2007،دار وائل لنشر والتوزیع: عمان،الإدارة المحلیة،الشنطاوي علي  11 -  
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  .1989 ،مطبعة الجوي: لقاهرةا،المالیة العامة دراسة الإقتصاد العام،الشیخ ریاض 12-  

 .2001،دار المسیرة للنشر والتوزیع :عمان،الإدارة المحلیة،الشیخلي عبد الرزاق 13-

الطبعة الاقتصاد السیاسي لتخلف وأسباب التخلف الأساسیة،وایف، باران بول، لاكوست 14-

  .1978،دار الطلیعة: الثانیة،بیروت

دار الثقافة : القاهرة،الدیمقراطیة في الدول النامیة. دراسات في نظم الحكم ،بدر الدین إكرام 15-

  .1991،العربیة

عادة ،حسنبلقاسم محمد بهلول  16-   الجزء ،تنظیم مسارها في الجزائرسیاسة تخطیط التنمیة وإ

  . 1999،دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر،الأول

دیوان : الجزائر،)إستقلال المؤسسات(تنظیم القطاع العام في الجزائر،بعلي محمد الصغیر 17-

   .1992،المطبوعات الجامعیة

دار العلوم لنشر : عنابة،القانون الإداري التنظیم الإداري النشاط الإداري،بعلي محمد الصغیر 18-

  .2002،والتوزیع

مدخل (دراسات في التنمیة الاجتماعیة،عبد منعم بدر،أحمد رأفت عبد الجواد،جوهري عبد الهادي 19-

   .)ب س ن(،المكتب الجامعي الحدیث الإزارطیة): ب ب ن(,)إسلامي

: الجزائر،)1980 -1962( ،نظام التعلیم الرسمي في الجزائرو  التنمیة الإجتماعیة،زاید مصطفى 20-

  .1986،دیوان المطبوعات الجامعیة

المكتب الجامعي : مصر،الموارد البشریة وتنمیة المجتمع المحلى،طلعت محمود منال 21-

  .2003،الحدیث

  .2002،هومة دار :الجزائر،ریة المال العامظن ،یحیاوي أعمر 22-  

.2006،دار الثقافة للنشر والتوزیع:الأردن،1ط،القانون الإداري الكتاب الأول،كنعان نواف 23-  
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  .2007،مطبعة قالمة:الجزائر ،3ط ،1ج،القانون الإداري التنظیم الإداري ،لباد ناصر 24-

  .2003،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر،مبادئ الإدارة ،لعویسات جمال الدین 25-

   .2006،دیوان المطبوعات الجامعیة:،الجزائر،4ط،محاضرات في المؤسسات الإداریة،أحمد  محیو 26-  

دراسة ،ریة الأموال العامة في القانون الجزائريظر لنصالتطور المعا ،محمد فاروق عبد المجید 27-

  .1988،دیوان المطبوعات الجامعیة:الجزائر،مقارنة في ظل الأموال الوطنیة

المنظمة العربیة  :القاهرة،والمحلیات في ظل الأدوار الجدیدة للحكومة البلدیات،ممدوح خالد 28-

  .2009،للتنمیة

دراسة : المشاركة الشعبیة في إطار مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع،عبد الوهاب سمیر29 -  

مركز الدراسات : القاهرة ،إدارة شؤون الدولة و المجتمع ،في سلوى الشعراوي جمعة، لبرنامج الشروق

ستشارات الإدارة العامة   .2007،وإ

.1986،دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر،المجموعات المحلیة في الجزائر،عبید لخضر30 -  

.2001 ،الدار الجامعیة: الإسكندریةالتمویل المحلي والتنمیة المحلیة،،عبد المطلب عبد الحمید 31-  

.1981،دیوان المطبوعات الجامعیة :الجزائر،الدیمقراطیة الإداریةمبدأ ،عوابدي عمار32-    

.2005،دار الفرقد لطباعة والنشر والتوزیع: دمشق،التخطیط مع السوق،علام  سعد طه 33-  

.1990،الدار الجامعیة:الإسكندریة،يالقانون الإدار،فهمي أبو زید مصطفى 34 -     

دار النهضة : القاهرة،حدود اللامركزیة الإداریة في دولة قطرو الظروف البیئیة ،فتح الباب ربیع أنور 35-

  .1993،العربیة

.1962،سرس اللیان: )ب ب ن(،تنمیة المجتمعالتغیر الحضاري و محي الدین، صابر 36-  

.2011،منشورات نومیدیا:الجزائر،التشریع العقاري،صایغي عبد العزیز 37-  
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. 1986 ،دار النهضة العربیة :بیروت،التنمیة المحلیة،رشید أحمد 38-  

: الجزائر،الولایة في الجزائرة وتطبیقاتها على نظام البلدیة و الإدارة المحلی أسس،شیهوب مسعود 39-

.1986،دیوان المطبوعات الجامعیة  

: ،الإسكندریةالتنمیة الإجتماعیة دراسات في قضایا التنمیة ومشكلات المجتمع،شفیق محمد 40-  

 .1993الحدیث،المكتب الجامعي 

مجد المؤسسة الجامعیة : ، بیروت1ط المبادئ، الوظائف، الممارسة،:الإدارة المعاصرةخلیل موسى، 41-

   .)ب،س،ن(، للدراسات والنشر و التوزیع

 ثانیا:القوانین والمراسیم

 - 1 الدساتیر:

. 24/11/1976بتاریخ ، 94:عدد،جریدة الرسمیةال، 22/11/1976في  المؤرخ،1976دستور  -01  

جریدة ال،23/02/1989الموافق علیه في استفتاء ،1989ري فالمؤرخ في فی،1989دستور  -02

.01/03/1989تاریخ  ،09: العدد،الرسمیة  

 - 2 الأوامر:

المؤرخ في ،لمتضمن للثورة الزراعیةا 73-71الأمر رقم  ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -01

   .30/11/1971تاریخ ،97العدد : ،الجریدة الرسمیة08/11/1971

المتضمن ،20/02/1974المؤرخ في  26-74الأمر رقم ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -02

.05/03/1974تاریخ  ،19العدد :جریدة الرسمیةال،تكوین الإحتیاطات العقاریة للبلدیات  

المتعلق  25/09/1975المؤرخ في  ،58-75 ،الأمر رقم،الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  03-  

.المعدل والمتمم،بالقانون المدني  
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 - 3 القوانین:

العدد : جریدة الرسمیة،ال1967قانون البلدیة ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ــــ 01

.18/01/1967تاریخ،06  

المتضمن ،07/02/1981المؤرخ في  01-81القانون رقم ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -02

. 10/02/1981تاریخ  ،06العدد : جریدة الرسمیةال،التنازل عن الأملاك الخاصة للبلدیة  

المتضمن إعادة التنظیم الإقلیمي ، 09- 84القانون رقم ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة- 03

. 1984، 06ة، العددجریدة الرسمی،ال1984فیفیري  04المؤرخ في  ،للبلاد  

متعلق ،30/06/1984المؤرخ في  16- 84القانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -04

. 03/07/1984تاریخ ،27: العدد،الرسمیة، الجریدة بالأملاك الوطنیة  

المؤرخ في بقانون البلدیة  المتعلق،08-90القانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -05

.1990أفریل  07  

 17في  المؤرخ ،المتعلق بالولایة،09-90القانون رقم  ــــ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،06 

.1990أفریل   

المعدل  01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون رقم ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-07

جریدة ،المتعلق بالأملاك الوطنیة ،20/07/2008المؤرخ في  84- 08رقم والمتمم بقانون 

.20/07/2008تاریخ  ،44:العدد،الرسمیة  
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بـتحدید قواعد مطابقة المتعلق  15/ 08القانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،08- 

تمام انجازها، ، الصادرة بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة، عدد 2008 جویلیة 20الصادر بتاریخ  البنایات وإ

. 2008أوت  03  

المتعلق  22/06/2011المؤرخ في  10-11قانون رقم  ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة09-

.03/07/2011المؤرخ في  ،37: العدد،جریدة الرسمیةال ،بالبلدیة  

 - 4المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة:

المؤرخ  ،المتعلق بالولایة، 07- 12المرسوم الرئاسي رقم  ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -01

.2012- 03- 21في   

المؤرخ في  ،20-62رقم  الرئاسي المرسوم ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -02

  .المتعلق بحمایة و تسیر الأملاك الشاغرة ،02/08/1962

/  23/10المؤرخ في  03-62رقم  الرئاسي المرسوم، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة -03

   26/10/1962تاریخ  ،21العدد : جریدة الرسمیةال، المتضمن إیجار الأملاك المنقولة و العقاریة 1962

المؤرخ في ، 168-63رقم  الرئاسي المرسوم، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -04

تاریخ  ،30العدد:جریدة الرسمیةال ،المتضمن حمایة الأملاك المنقولة و العقاریة 09/05/1963

14/05/1963.   

المؤرخ في  427 - 12المرسوم التنفیذي رقم،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -05

إدارة و تسیر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة  المحدد شروط و كیفیات 16/12/2012

  .19/12/2012بتاریخ ، 69:العدد،جریدة الرسمیةال،للدولة
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 - ثالثا: المذكرات

جامعة ،مذكرة ماجستیر،")ضمانات و حدود(ستقلالیة الجماعات المحلیة ا"،إبراهیمالرابعي   01-

.2005 ،كلیة الحقوق،عنابة  

كلیة ،جامعة الجزائر،مذكرة ماجستیر ،"الإستقلال المالي للجماعات المحلیة"،الشیخ عبد الصدیق02-

.2002/2003،الحقوق  

كلیة العلوم ،قسم تسیر المالیة العامة ،مذكرة ماجستیر، "إشكالیة عجز البلدیات "،بلجیلالي أحمد 03 -

  .2010/2011،-تلمسان–جامعة أبوبكر بلقاید ،ریالإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسی

فرع إدارة ،في القانون العام ،مذكرة ماجستیر ،"میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي"،حمدي رشید 04-

.2004،جامعة الجزائر،و مالیة عامة  

الجبایة المحلیة و دورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر دراسة تقیمیه "،یوسفي نور الدین 05 -

كلیة العلوم ،في العلوم الاقتصادیة ،مذكرة ماجستیر،"دراسة حالة ولایة البویرة 2008 – 2000للفترة 

.2009،- بومرداس–جامعة أحمد بوقرة ،الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة  

دور الجبایة المحلیة في تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر دراسة حالة بلدیات "،عوامي بسمة 06-

المركز الجامعي الشیخ العربي ، - تخصص مالیة –في العلوم التجاریة  ،مذكرة ماجستیر،"تبسة

.2003،،تبسةالتبسي  

مذكرة ،"الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة ثلاث بلدیات"،قدید یاقوت 07 -

جامعة ، العلوم التجاریةكلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر و  ،تخصص تسییر المالیة العامة،ماجستیر

.2010/2011،تلمسان بلقایدبكر  بوا  



 قائمة المراجع
 

177 
 

قسم  ،إداريتخصص قانون  ،مذكرة ماجستیر،"إصلاحات الإدارة المحلیة في الجزائر "،غمري عبیر 08 -

. 2011- 2010,بسكرة  ،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الحقوق  

  : المقالات رابعا- 

العدد :السنة الثالثة ، مجلة الحقوق الكویتیة ،الأساس القانوني للامركزیة الإقلیمیة،يالخطار عل 01 -

  .1989،مارس2 الكویت

الجماعات المحلیة في القانون  أثر التمویل المركزي في إستقلالیة "،كراجي مصطفى 02 -

  .1996 ،الجزائر،2:رقم،34الجزء  ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة،"الجزائري

مجلة ،"مستقبل نظام الحكم المحلي في دول العالم المعاصر و في مصر العربیة"، محمد نور الدین 03-

.146ص  ،1975أوت 2العدد : العلوم الإداریة  

العدد : مجلة الفكر البرلماني،"نظرة حول المالیة العمومیة المحلیة "،محند واعمرعلي زیان 04-

.2002دیسمبرالجزائر،،الأول  
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:   ملخص  

أھم نتیجة تصدر عن ھذه ولجماعات المحلیة ھیئات لامركزیة تتمتع بالشخصیة المعنویة،تعتبر ا 
الشخصیة المستقلة ھي تمتعھا بالذمة المالیة وأملاك محلیة تستخدمھا من أجل الأغراض المنوطة بھا 

ّ  .في قوانین الجماعات المحلیة علیھامنصوص الو یة أھمیة على ھذا الأساس للأملاك الجماعات المحل
ة من جھة أخرى،لكن یستقلالیتھا وكذلك دفع عجلة التنمیة المحلابالغة بالنسبة لھا،من ناحیة دعم 

وقانون الأملاك بین قوانین الجماعات المحلیة ازدواجیة نظام تسیر أملاك الجماعات المحلیة ما
ابین المجالس الشعبیة المحلیة وممثلي السلطات الإداریة المركزیة في والتداخل في الصلاحیات م،الوطنیة
 ینجم عنھما قد ،یحد من تطبیق ھذه القوانین في حد ذاتھا ویصعب من مھمة الجماعات المحلیة،تسیرھا

 .یق التنمیة المحلیة المرجوةقوكذلك على تح،ستقلالیتھااسلبیة على اللامركزیة الإداریة و اثارآ

بغلیة وذراع بن خدة  تيبلدی بیندراسة میدانیة،وھي عبارة عن دراسة مقارنة لكل ب الموضوعدعم       
لكن فعالیة ومردودیة تسیرھا ،مجموعة من الأملاك المحلیة یتم تسیرھا بنفس الأطر القانونیة ھمالكل من

  .یر وحجم ھذه الأملاكیتختلف من بلدیة إلى أخرى على حسب الظروف المحلیة ونجاعة التس

 

Abstract : 

Since local communities are decentralized bodies with moral personality, the 
most important result of this autonomous personality is their financial and local 
propert which are used for specific purposes according to the community laws. 
On this basis, local communities' property is of great importance to them, in 
terms of supporting their independence on one hand and thus boosting the 
local development process on the other hand. However, the dual system of 
running communal properties fluctuates between the laws of local 
communities and the law of national property and overlapping powers 
between the local people's assemblies and representatives. The central 
administrative authorities in their administration limit the application of these 
laws and make it difficult for the local communities to function. This may have 
negative effects on administrative decentralization and independence, as well 
as on the desired local development. 

This study is a comparative study of the municipality of Baghlia and the 
municipality of Draa Ben Khadah properties which run in the same legal 
frameworks. However, the effectiveness and profitability of the municipality 
varies from a municipality to another according to the circumstances and the 
size of these properties. 




